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  :الملخص
  ".موارد استعمال العادة في الحدود الأصولية " جاء هذا البحث بعنوان 

ويهدف إلى جمع ما تناثر من مسائل استعمال العادة عند الأصوليين حيـث إنهـا مـسائل                 
  .مبثوثة في أبوابه على اختلاف موارد استعماله

  :مقدمة
زل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوجا، والصلاة والسلام على من بعث             الله الذي أن   الحمد

  .بالهدى فهدى واهتدى، فطُوبى لمن اتَّبع منهجه واقتضى
وبعد:  

فإن لكل فن من الفنون مصطلحات وتعريفات، هي مفاتيح هذا العلم؛ لكي يـتم بهـا إدراك                 
بني على معرفـة المـراد بمـصطلحاته،    المعلوم على ما هو به، وأن فهم مسائل أي علم م         

ولذلك فإن من لم يحط بها علماً لا نفع له بما عنده؛ وذلك لأن لأرباب كل صـناعة ألفاظـاً          
يتداولونها، فكان لزاماً على طالبها أن يعرف معاني مـصطلحاتها، ويتلقاهـا مـن كتبهـا                

مـصطلحات تفيـد   وعلمائها الذين جمعوا وحققوا مصطلحات فنهم وعلومهم، ومعرفة هذه ال 
أيضاً في إلغاء كثير من النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بسبب هذه المصطلحات لتبـاين               

مفهوم كـل  الأفهام، فإذن لا بد من العلم بها، لذا أحبببت دراسة هذا الموضوع تأصيلا ببيان   
يل ما رواه جماعـة تُــحِ     : " في قيود التعريفات؛ كتعريف المتواتر     مورد من موارد العادة   

  ". الموجبة بالعادة"، وتعريف العلة بأنها ..."العادة
  .ويتكون هذا البحث من مقدمة واثنا عشر مبحثاً وخاتمة

  . حد العلم:المبحث الأول
  . حد الدليل:المبحث الثاني
  . حد المشقَّة غير المعتادة:المبحث الثالث
  . حد المعجزة:المبحث الرابع

 
     

  الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه
  جامعة القصيم -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  المملكة العربية السعودية
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  )٢٣٧٤(

  .حد تواتر القرآن: المبحث الخامس
  .حد السنة الزائدة: المبحث السادس
  .حد المتواتر :المبحث السابع
  .حد العدالة والمروءة :المبحث الثامن
  .حد العلة :المبحث التاسع
  . حد المناسبة:المبحث العاشر

  .حد الاستحسان: المبحث الحادي عشر
  . حد التأويل:المبحث الثاني عشر

سددني فيما قصدتُ، وألَّا يكِلَني إلى نفـسي أو   أن يجعل التوفيق حليفي، وأن ي االله   وأسأل
  .إلى أحدٍ من خَلْقِه طَرفةَ عينٍ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه



 

 )٢٣٧٥(

  حد العلم: المبحث الأول
  : حد العلم لغة-أ

فسه، ورجل عالم وعليم مِـن قـومٍ   علِم عِلما وعلُم هو ن    : أصل الكلمة من علم، ويقال    : العلم
والعلم نقيض الجهل؛ لأن العلم وإن حصل عن كَسب، فـذلك الكـسب             . علماء فيهما جميعا  

  :مسبوق بالجهل، كما يمكن أن يطلق معنى العلم في اللغة على معانٍ، منها
  .علِم يعلم؛ إذا تيقَّن:  اليقين؛ يقال-١
ųɊَِـŦŋŠ ĵـźا ŲـŴ { :، بمعنى عرفتُه وخَبرتُه، وفي التنزيـل      تقول علِمتُ الشيء    المعرفة؛ -٢ ِ ْ ُ َ َ ğ

Ũơِٱ ّ َ   .)٢(علِموا: ؛ أي)١(}ۡ
ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى العلم هو إدراك ومعرفـة الـشيء؛ سـواء كانـت                 

  .يةً، أو ظنِّيةالمعرفة قطع
  : حد العلم اصطلاحا-ب

؛ كـون محلِّهـا   عادياهو صفة قائمة بمحلٍّ، متعلِّقة بشيء، توجب تلك الصفة إيجابا        : "العلم
  .)٣("مميزا للمتعلَّق، تمييزا لا يحتمل ذلك المتعلَّق نقيض ذلك التَّمييز

  .)٥(أمير حاج ، وابن)٤ (وقد نص على هذا التعريفِ القاضي الجرجاني
  :شرح التعريف

أن العلم صفة قائمة بغيرها، يتناول العلم وغيره، ويوجب لمن قـام بـه فـي                : ومعنى ذلك 
العادة أن يـميز بين الأشياء على وجهٍ لا يمكن وقوع التناقض فيه، لا في العقـل ولا فـي         

  .الخارج مطلقًا، ولا بتشكيك مشَكِّك
أن هذا الجبل حجر، استحال أن يكون هو بعينه فـي ذلـك الوقـت               إذا علِمنا بالعادة    : فمثلًا

ذهبا، وإلَّا لاجتمع النقيضان؛ لأنه يصدق على هذا العلمِ أنَّه حكم لا يحتمل طرفاه نقيـضه،                
  .)٦(ونفي الاحتمالِ ضروري في جميع العلوم؛ سواء كانت عادية، أو غيرها

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
 على هذا الحد بعدم انعكاسه؛ لخروج العلوم العادية منه، وذلك لأن العلم لا بـد أن               اعتُرض

يكون لموجب؛ وموجِبه إما الحس، أو غريزة العقـل، أو البرهـان، أو العـادة؛ والحـد لا       
  .يتناول العلوم التي موجبها العادة؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلًا

                                         
 .من سورة المائدة) ٨٣(من الآية رقم ) ١(

 ).علم: (، مادة)١/٢٢١(، المصباح المنير )١٢/٤١٦(، لسان العرب )٥/١٩٩١(الصحاح : انظر) ٢(
 ).١/٧٨(شرح المواقف ) ٣(

 ).١/٧٨(شرح المواقف : انظر) ٤(
 ).١/٤٤(التقرير والتحبير : انظر) ٥(
الحاجـب   ، رفع الحاجب عن مختصر ابن)١/١٨٤(، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي    )١/٤٤(الحاجب   ر ابن ، بيان المختصر شرح مختص    )١/٣٩(الفائق في أصول الفقه     : انظر) ٦(
 ).٢٦٥:ص(
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  )٢٣٧٦(

الجبل إذا علم بالعادة كونُه حجرا، جاز أن ينقلب ذهبا عقلًا؛ لأن ذلك ممكـن لذاتـه،                 : افمثلً
والممكن جاز أن يقع؛ لأن العادة قابلة للانخراق بقدرة الفاعل المختار، فيخرج العلم العادي              

  .عن الحد
ا ضـرورة، وإلَّـا      بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذٍ ذهب            :وأجيب

يلزم اجتماع النقيضين، وهذا المعنى غير التجويز العقلي، وهو أنه لو قدر مقـدر نقـيض                
متعلِّق العلم، لم يلزم من تقديره ذلك محالٌ لنفسه؛ لأنه ممكن لذاتـه، لا أنـه عبـارة عـن           

عا بـالغير،  الاحتمال، وعدم الاحتمال هو الامتناع لغيره، والممكن لذاته يجوز أن يكون ممتن      
عادةً كان أو غيرها؛ فلا يحتمل الوقوع لا في الخارج ولا عند الحاكم، بتقديره فـي نفـسه                  
ولا بتشكيك مشكِّك، فكان احتمال النقيض حينئذٍ مستحيلًا لغيره ممكنًا لذاته، لا يستلزم فـي               

  .)١( العاديقيل، فلا يظن أن الحد غير منطبقٍ على العلم شيء من طرفيه محالًا؛ فبطل ما
والحاصل أن العلم العادي هو علم قطعي واجب عادةً، لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه،               

  .لا عقلًا ولا عادة، وداخل في مسمى حد العلم المأخوذ فيه عدم احتمال النقيض
                 لـه؛ لأن ا، إذ لا نقـيضوهو ظاهر، والتصور أيـض ،وهذا الحد يتناول التصديقَ اليقيني

  .)٢(المتناقضين هما المفهومان المتمانعان لذاتيهما، ولا تَمانُع بين التصورات
  :نوع العادة

  .عادة الناس الفعلية، المبنية على البديهيات، والحس، والمشاهدة
  حد الدليل: المبحث الثاني

  : حد الدليل لغةً-أ
وقد دلَّه على الطريق يدلُّـه      . الدالُّ: والدليل. يستدل به  الكلمة من دلل، وهو ما    أصل  : الدليل

  .)٣(واسم المصدر منه دلالة، بتثليث الدال. دلالةً ودِلالةً ودلولة
  :ويطلق الدليل في اللغة على معنيين

  .دالَّالمرشد للمطلوب، على معنى أنه فاعل الدلالة، فيكون معنى الدليل ال: الأول
  .)٤(به الإرشاد؛ أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل ما: الثاني

يتوصل بـه إلـى معرفـة الـشيء،          ما: ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى الدليل هو       
  .والكشف عنه

                                         
، )١/٤٣(لتحبيـر  ، التقريـر وا )١/٩٤(، الردود والنقود )١/٢٨(، الإبهاج في شرح المنهاج  )١/١٨٣(، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول         )١/٣٩(الفائق في أصول الفقه     : انظر) ١(

 ).١/٢٢١(، التحبير شرح التحرير )١/٨٥(شرح مختصر أصول الفقه للجراعي 
 ).٣١:ص(، غاية السول إلى علم الأصول )١/٥٧(شرح المواقف :  انظر ) ٢(
 ).دلل: (، مادة)١/١٠٥(، المصباح المنير )١١/٢٤٧(، لسان العرب )٤/١٦٩٨(الصحاح : انظر) ٣(

 ).١/٥٣(لزركشي البحر المحيط ل: انظر) ٤(
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 )٢٣٧٧(

 : حد الدليل اصطلاحا-ب
 العـادة لا يعلَـم فـي مـستقر         ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلـى مـا        " هو   :الحد الأول 
  .)١("اضطرارا

عليه الإمام الجويني وقد نص.  
  .)٢("لا يعلَم في مستقر العادة اضطرارا ما يتوصل به إلى معرفة ما" هو :الحد الثاني

  .)٣(وقد نص عليه صفي الدين الحنبلي
  :شرح التعاريف

علـم   ظريا؛ لأن ما  إن متعلق الدليل لا يكون من العلوم الضرورية، وإنما لا بد وأن يكون ن             
ضرورةً لا يتعلَّق بالنظر الصحيح، فلا يحتاج إلى بحث؛ كمعرفة أن النار حارة لا يتعلـق                

  .)٤(به دلالة، إنما الدلالة خاصة بالعلم النظري لا الضروري
لم يكن ضروريا، وهو النظر الصحيح المؤدي إلى عِلمٍ أو ظن، وقُيـد              وإنما الذي يبحث ما   

 في الأدلة الموصلة إلى الفقه، إمـا        -مثلًا-احترازا عن النظر الفاسد؛ لأن الناظر        حبالصحي
فحينئـذٍ   أن ينظر بواسطة القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم، وإما أن ينظر بهوى؛            

  .تكون النتيجة إما نظر صحيح، أو نظر فاسد
اسـتقر عـادةً عنـد كـل         ل به ليعلم، ما   هذا مفعو : ما لا يعلَم في مستقر العادة اضطرارا      

أصحاب فن؛ فالمستقر عادةً عند النحاة أحكام تخصهم، والمستقر عـادة عنـد الأصـوليين               
  .)٥(إلى آخره... أحكام تخصهم، وكذلك الفقهاء

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
 مكتـسب عـادةً أو      اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الإتيان بالدليل، هـل هـو           

  :ضروري؟ على قولين
  :القول الأول

أن العلم الحاصل أو الظن بعد النظر في الدليل مكتـسب، ويحـصل بمقتـضى العـادة لا                  
 ولا -سـبحانه -االله  بمقتضى العقل، ويتكرر ذلك من غير وجوب، بل مع جواز ألَّا يـخلُقَه         

 للعادة؛ لأن جميع الممكنـات مـستنِدة إلـى          ينفك اللزوم العادي إلَّا إذا حصل شيء خارقٌ       
 قادر مختار، ولا علاقة بين الحوادث إلَّا بـإجراء        -تعالى- ابتداء، وأنه    -سبحانه-االله   قدرة

                                         
 ).٨:ص(الإرشاد إلى قواطع الأدلة ) ١(

  ).٦٥:ص(قواعد الأصول ومعاقد الفصول ) ٢(
 ).٦٥:ص(قواعد الأصول ومعاقد الفصول ) ٣(

 ).٥٩:ص(تيسير الوصول : انظر) ٤(
فهو الموقـوف علـى   : وأما العلم المكتسب.  أو التواتر-بصر، والشم، والذوق، واللمسالسمع، وال: التي هي-لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس      ما: العلم الضروري "

  ).٩:ص(الورقات ". النظر والاستدلال
 ).٨/١٣(شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للحازمي : انظر) ٥(
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  )٢٣٧٨(

العادة بخلق بعضها عقيب بعض؛ كالإحراق عقِيب مماسة النار، والري بعد شُرب المـاء؛              
  .)١( عامة أهل السنةالحسن الأشعري، وعليه وهذا مذهب الشيخ أبي

أن العلم الحاصل أو الظن بعد النظر في الدليل ضروري، يـستحيل انفكاكُـه              : القول الثاني 
عقلًا، بمعنى أنه لا يمكن عقلًا أن ينتفي حصول العلم بعد تمام النظـر بـشروطه؛ بـل إذا                   

ب ملازمـا  حصل النظر بشروطه حصل العلم بعده حصولًا واجبا وجوبا عقليا، كتصور الأ         
  .)٢(لتصور الابن؛ وهذا القول هو المختار عند إمام الحرمين

 بأن  -تعالى-االله   ومما تقدم يتبين أن القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه جرتِ العادة من             
يخلق للناظر علما بالنتيجة بعد تمام النظر، فيكون حصول العلم بالنتيجة للنـاظر بطريـق               

  .، مع جواز الانفكاك عنه عقلًاجري العادة
والتلازم بين الدليل والمدلول يحصل عادةً وليس عقلًا، ولكن ليس المراد بـاللزوم الـذاتي               

  .)٣(جرت به العادة من اقتران أحدِهما بالآخَر الذي لا يمكن انفصالُه بالكلية، ولكن ما
قل يقتضي الـتلازم بـين      أن ينظر إذا كان الع    : "والصحيح في هذا  : عثيمين قال الشيخ ابن  

الدليل والمدلول فإنه يحصل عقلًا؛ لأن التلازم بين الدليل والمدلول عقلًا يوجِـب أن يوجـد                
أما إذا كان لا يقتضي العقل، فهذا يحصل عادةً وليس عقلًا؛ لعـدم             . المدلول إذا وجد الدليل   

  .)٤("التلازم العقلي بينهما
  :نوع العادة

لـخِلْقة والـجِبِلَّة، التي جرتْ بخلق العلم بعد النظـر الـصحيح، مـع             العادة المبنية على ا   
  .جواز الانفكاك عنه عقلًا

  حد المشقة غير المعتادة: المبحث الثالث
  : حد المشقة لغةً-أ

مر يشُقُّ شقا ومشَقَّةً؛ إذا صـعب عليـه         شقَّ عليه الأ  : أصل الكلمة من شقَّ، ويقال    : المشقة
ُوűȲůĵŪȪɁ Ůųƕ إȲĻ űů Ȓķ Ǔ{: -تعالى-وثَقُلَ، ومنه قوله     َ ُۡ ۡğ ٖ َ ََ ٰ َ َِ َ ۡ َ ُ ِ ۡ َōŧŵƁٱ ŨŒȵ ƅإ ِŷžŤŰɐ اźŵźِ ُ َُ ۡ ğ

ِ ّ َِ ِِ ِ ِ ٰ ْ
{)٥( ،

. نصف الشيء، كأنَّه قد ذهب بنصف أنفُسِكم حتـى بلَغْتُمـوه     : بشِقِّ الأنفُس أصلُه من الشِّقِّ    
  .)٦(ثَقُلَ علي: الجهد والعنَاء، وشقَّ علي الأمر شقا ومشَقَّة؛ أي: والشِّقَّة والمشقَّة

  .ي يتبين أن معنى المشقَّة هو الجهد والعناء، والأمر الصعبومن الاستعمال اللغو

                                         
 ).١/١٧٣(، حاشية العطار )١/٢١٠(، تشنيف المسامع )٢٣:ص(المواقف : انظر) ١(
 ).١/١١٥(خيص في أصول الفقه التل: انظر) ٢(

 ).١/٢١٠(تشنيف المسامع : انظر) ٣(
 ).٣٤:ص(عثيمين  شرح مختصر التحرير لابن) ٤(
  .من سورة النحل) ٧(من الآية رقم ) ٥(
 ).شقق: (، مادة)١/١٦٦(، المصباح المنير )١٠/١٨١(، لسان العرب )٤/١٥٠٢(الصحاح : انظر) ٦(
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 )٢٣٧٩(

  : حد المشقة غير المعتادة اصطلاحا-ب
  .)١("في الاحتمال العسر والعناء الخارجين عن حد العادة: "أنها: الحد الأول

محمد رواس قلعجي، ولم أقف على من عـرف المـشقَّة بالعـادة مـن                .وقد نص عليه د   
  .دمينالمتق

، وتُفـسِد علـى النفـوس       عـادةً المشقة الزائدة التي لا يتحملُها الإنسان       "أنها  : الحد الثاني 
  .)٢("تصرفاتها، وتُـخِلُّ بنظام حياتها، وتُعطِّل عن القيام بالأعمال النافعة غالبا

  .)٣(وهبة الزحيلي .وقد نص عليه د
  :شرح التعاريف
ر معتادة؛ فالمشقةُ التي توقع المكلِّفَ فـي الحـرج          مشقة معتادة، ومشقة غي   : المشقة نوعان 

والعنَت الخارج عن تحمل الإنسان عادةً في الأعمال العادية، فإن الشارع الحكيم لا يكلِّـف               
هو خارج عن الحدود العادية، فدفع عن المكلَّف الأحكام التي ينشأ عـن تطبيقهـا               النفس ما 

ن، أو يوقِعه في حرجٍ ومشقَّة في نفسه، أو فـي مالـه، أو         تكليفٌ بأمرٍ زائد لا يطِيقه الإنسا     
  .حال من أحواله
يعد مشقَّةً وما لا يعد مـشقة؛         هذا المعنى حين كلامه عن الفروق بين ما        وأكَّد الشاطبي   

فالعملُ الذي يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقـوع خلـلٍ فـي            
  .)٤(و ماله، أو حالٍ من أحواله؛ فهو الخارج عن العادةصاحبه، في نفسه، أ

: وقد يقبل العقل وجوده، لكن التكليف به عادةً لا يصح شرعا؛ يقول الأستاذ وهبة الزحيلـي          
"           ا؛ لأنمن التكليف بها عقلًا، ولكن لم يقع شرع لم يقـصد إلـى      -تعالى-االله   وهذا لا مانع 

 يواصـل ويـسرد     كـان   ؛ فقد   )٥("فيه؛ كالوصال في الصيام   التكليف بالشاقِّ، والإعنَاتِ    
؛ بل إن جماعة من الـصحابة     )٧)(٦(لا يصوم : لا يفطَر، ويفطر حتى يقال    : الصوم حتى يقال  

معه كانوا يواصلون حتى نهاهم النبي 
)٨(.  

                                         
 ).٤٣١:ص(معجم لغة الفقهاء ) ١(

  ).١٩٩:ص( نظرية الضرورة )٢(
غُـدة وآخـرون، وكـان     الستَّار أبـو  زهرة وغيرهما، وأخذ عنه أخوه محمد وفاروق حمادة وعبد ، أخذ عن محمود شلتوت ومحمد أبو)م٢٠١٥-١٩٣٢(بن مصطفى الزحيلي الدمشقي  وهبة (٣(

 ا موسوعيةَ مناصب  عالـمة جامعات، وولي عِدر في عِدس وحاضالتصانيف، ودر ر، لبـديع  : انظر. ، وغيرهما»الفقه الإسلامي وأَدِلَّته، والتفسير المنير: له. ا، كثيروهبة الزحيلي العالم الفقيه المفس
  .٢٣السيد اللَّحام ص

  ).٢/٢١٤(الموافقات : انظر) ٤(
 ).١٩٩:ص(نظرية الضرورة ) ٥(

؛ وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني فـي المعجـم الكبيـر،    )١١٤١(، برقم )٢/٥٢( بالليل من نومه، وما نسخ من قيام الليل، قيام النبي : أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب      ) ٦(
  ).٥٨٠٥(، برقم )٦/١٤٨(
  ).٣/٤١٤( الموافقات :انظر.  التي أُبِيحت له دون أُمتِهلكن الوصال من خصائصه ) ٧(
 ).١١/٧٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر) ٨(
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  )٢٣٨٠(

فلما كانت المشقَّة غير عادية وفادحة، تُوقِع المكلَّف في الحرج والعنَت، كان القـصد إليهـا             
ل ما أبلغَ في البطلان؛ لأنب إليه، ولا لنَيا للتقرالنفوس سبب ١(عنده االله لم يضع تعذيب(.  

كـن المعلـوم مـن عـادة     ومما سبق يتبين أن التكليف بالمشقَّة غيرِ المعتادة جائز عقلًا، ول       
       ا؛ لأنشرع التكليف بها لا يصح االله حينما شرع التكليفَ لم يكن القـصد منـه           الشارع أن

  .إيقاع الحرج والعنت على المكلَّف، وإنما الرفق به
  : نوع العادة

  .عادة الشارع القولية
  لمعجزةحد ا: المبحث الرابع

  : حد المعجزة لغةً-أ
: مؤخَّره، وبه شُبه مؤخَّر غيرِه؛ قال تعـالى       : أصل الكلمة عجز، وعجز الإنسانِ    : المعجزة

}ŋšŪŶŲ ŮƝ زĵłŠأ űŹȫɂŬٖ ِٖ َ Ġ ۡ ğَ ُ َ ۡ َ َۡ ُ َ
ه التأخُّر عن الشيء، وحـصولُه عنـد عجـز          والعجز أصلُ . )٢(}

مؤخَّرِه، وصار في التعريف اسما للقصور عـن فعـل الـشيء، وهـو ضـد             : الأمر؛ أي 
  .)٣(القدرة
أَعجزت الخـصم،   ما: المعجزة اسم فاعل من الإعجاز، وهي مفرد المعجزات، وهي    : وقيل

 عجز فلان عـن قـولٍ أو    :أُعجز بها الخصم عند التحدي، وهي خاصة بالأنبياء؛ تقول        : أو
  .)٤(فعلٍ معين؛ إذا حاولَه ولم يستطِعه، أو لم يحاوله؛ لاعتقاده عدم استطاعتِه له

ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى المعجزة هو العجز عن الشيء، وعدم الـتمكن مـن            
  .القيام به

  : حد المعجزة اصطلاحا-ب
، ظاهر على حسب سؤال مـدعي النبـوة، مـع          للعادة خارق   الله   فعل" أنها   :الحد الأول 

  .)٥(" من غيره إذا كان يبغي معارضةالاعتيادامتناع وقوعه في 
  .وقد نص عليه الإمام الجويني

 على وفق دعوى مدعي     للعادة، خارق   -تعالى-االله   أمر لا يقدر عليه إلَّا    "أنها  : الحد الثاني 
  .)٦(" المرسل إليهمالرسالة، مقرون بها، مع عدم المعارضة من

عليه ابن أمير حاج وقد نَص.  

                                         
 ).١٣٢:ص(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : انظر) ١(
 .من سورة القمر) ٢٠(من الآية رقم ) ٢(

 ).عجز: (، مادة)٥/٣٦٩(، لسان العرب )٣/٨٨٣(الصحاح : انظر) ٣(
 ).عجز: (، مادة)١/٢٠٤(، المصباح المنير )٥/٣٦٩(، لسان العرب )٣/٨٨٣(الصحاح : انظر) ٤(
 ).١/٣٣(البرهان للجويني ) ٥(

 ).٣/٣١٣(التقرير والتحبير ) ٦(
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 )٢٣٨١(

 يظهر على وفق مدعي النبوة زمان التكليف، مقترنًا         للعادة،أمر خارق   " أنَّـها   :الحد الثالث 
  .)١("بالتَّحدي في دعوى النبوة على جهة الابتداء، متضمنًا لتصديقه

  .وقد نص عليه الزركشي
  .)٢(" مقرون بالتحدي مع عدم المعارضةللعادة،ق أمر خار"أنَّـها : الحد الرابع

  .وعليه أكثر الأصوليين
  :شرح التعاريف

جنس يشمل الخارق وغيره، وإنما عبر به؛ لشموله القـولَ والفعـلَ والإعـدام؛ لأن               : أمر
  .الـمعجِز قد يكون إيجادا وإعداما، كما لو تحدى بأن يعدم جبلًا فينعدم

لا يكـون    منزلة التصديق بالقول، وأما مـا -تعالى-االله  ؛ لأنه نزل من   فصل: خارق للعادة 
خارقًا للعادة، كطلوع الشمس كل يوم، فلا يكون دالا على الصدق، وإلَّا ادعى كلُّ كاذبٍ أنه                

نبي.  
  .أي دعوى النبوة؛ أي يشترط ألَّا تتقدم المعجزة على دعواه ولا تتأخر: مقرون بالتحدي

أي يشترط العجز عن الإتيان بمثلهـا مـن الخلـق؛ ليخـرج الـسحر         : عارضمع عدم الم  
  .)٣(والشعوذة

يظهر من جنس المعجزات، لا على مدعي النبـوة؛          يخرج به ما  : يظهر على مدعي النبوة   
  .كالكرامات

  .خرج به خرقُ العادة في يوم القيامة: بزمن التكليف
إلى بلدٍ بعيد عن الإسلام، وقـرأ علـيهم       يخرج من مضى في وقتنا هذا       : على جهة الابتداء  

أتـى بـه     وتحداهم به، وادعى النبوة؛ فلا يدل على صِدقه مع وجود الشرائط كلِّها؛ لأن ما             
  .ليس على وجه الابتداء

آيةُ صِدقي أن هذه الأسطوانة تتكلم، فتكلَّمت، غير أنهـا          : لو قال  يخرج ما : متضمنًا لصِدقه 
  .)٤( يدل على صِدقه، على الصحيحإنه كاذب، فلا: قالت

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
اختلف علماء المسلمين في حدود المعجزة في الاصطلاح على مذاهب؛ فـذهبت المعتزلـة              

  .)٥(للعادةوالأشاعرة  في حدهم للمعجزة إلى اشتراط خَرقِها 

                                         
 ).٤/٧٥٨(تشنيف المسامع ) ١(
، حاشـية  )١٦٥:ص(، غاية الوصـول  )٦/١٠٧(، تيسير الوصول )٢/٢٩١(السبكي  ، شرح جمع الجوامع لابن)٧٦٨:ص(، الغيث الهامع )٢/٤٧٧(الحاجب  الردود والنقود شرح مختصر ابن ) ٢(

 ).٣/١١٢(، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة )٢/٤٧٤(العطار 
، الأصل الجامع لإيضاح الدرر )٢/٤٧٤(، حاشية العطار   )١٦٥:ص(، غاية الوصول    )٦/١٠٧(، تيسير الوصول    )٢/٢٩١(السبكي   ، شرح جمع الجوامع لابن    )٧٦٨:ص(الغيث الهامع   : انظر) ٣(

 ).٣/١١٢(ة المنظوم
 ).٣/١١٢(، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة )٢/٤٧٤(، حاشية العطار )١٦٥:ص(، غاية الوصول )٧٦٨:ص(، الغيث الهامع )٤/٧٥٦(تشنيف المسامع : انظر) ٤(
، المحـصول  )١٠٤:ص(، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالـي  )١/٣٣(ن للجويني ، البرها)٤/١٢٧٦(يعلى  ، العدة لأبي )٢/٢٧٢(الحسين البصري    ، المعتمد لأبي  )٩٤:ص(البيان للباقلاني   : انظر) ٥(

 ).٢/٤٨٤(، الموافقات )٦/١٢٠(للرازي 
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  )٢٣٨٢(

    ه شيخ الإسلام ابنن     وقد نبأول م ة إلى أنم    ) المعجزة( أحدث لفظ    تيميهعالمعتزلـة، وتـاب
 -فـي حـد ذاتـه     -على ذلك الأشاعرة؛ فهذا اللفظُ حادثٌ بعد ظهور علمِ الكلام، ولم يكن             

شائعا، أو مألوفًا في نصوص الكتاب والسنة؛ بل ورد تسمية المعجزة فـي القـرآن بالآيـة       
ۡوأدŇـŽ Ůـŉك ĸžŁ Ǎـƛ ūـŋج {:  لموسـى    -تعالى-، ودلَّ على ذلك قوله      )١(والبرهان ُ ۡ َ َ ِ ۡ َ َِ َ َ ۡ ِ ۡ َ َ

ŋِŦ Ǔإ ĺɔءا şŏȶ Ǎ ءźŎ ǞȮ ŴŲ ءĵŘžȨۡ َ ٓ َٰ َ ِ ٍ ِٰ َ َِ ِۡ ˌٖ ُ َِ ۡ َ ۡ ِۡ źŠٓن وŷŲźũِۦٓ ِ ۡ َ َۡ َ َٱŉŽ ūŰŎك {:  أيضا-تعالى-، وقال )٢(}َ َ َۡ ۡ ُ

 ūـɅر ŴŲ نĵŶɪŋķ ūِŵɶŦ ĶŸŋɉٱ ŴŲ ūńĵŶŁ ūȎإ űųŗء وٱźŎ ǞȮ ŴŲ ءĵŘžȨ جŋƛ ūĸžŁ Ǎَ َ َ َ َ َِ ّ َ َ َğ ۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِِ َ َ ٰۡ َٰ ۡ ۡۡ ğ ٓ َُ ُ ََ َ ۡˌ ِ َ ُ َۡ َ ِ ِٖ ِ َ ٓ ۡ ُ َ
ِ

ٓإźŠŋِŦ Ǔن وŽƄɊـŷِۦ ْٰ ِ
َ َ َ َۡ َ ۡ َ ظ ، ونحو ذلك من الآيات الواردة في القرآن، والأصل الالتزام بألفـا    )٣(}ِ
  .الكتاب والسنة
  .)٤(العلامة الدالَّة على صِدق الرسول: ومعنى الآية

االله للأنبياء؛ للدلالة على صِدقِهم، سواء أَقَصد        أعطاه وهذا الاسم هو الغالب، ويشمل كلَّ ما      
لم يقصد، وبقي هذا المصطلح في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، إلـى أن              به التحدي أم  

  .)٥(أَحدثوا هذا اللفظَ البعيد عن ألفاظ الكتاب والسنةجاء المعتزلة و
ولفظ العادة في حد المعجزة يراد به السنن المعتادة للمخلوقات، والخارقُ للعادة هـو الـذي             

االله للمخلوقات، فإذا جاءت آيات الأنبيـاء خارقـةً    يخالف السنن الكونية المعتادة التي قدرها 
االله وحده هو القادر علـى خرقهـا؛ فالمقـصود بهـا          خلوق أن لهذه السنن الكونية، علم الم    
  .)٦(التصديقُ والتأييد لهذا النبي

اعتاده الناس من أمور حيـاتهم وأحـوالهم؛         وأما إذا كان الخارق لعادة البشر راجعا إلى ما        
             ا يختلف الناس فيه، والخارقُ في زمنٍ غيرا إضافيخـارقٍ  فحينئذٍ يكون الخارق وصفًا نسبي

  .)٧(في زمن آخَر
اعتاده الناس من أمور حيـاتهم وأحـوالهم    وهذا الذي عنَاه الأشاعرة بخرق العادة، وهي ما    

يكون  وأزمانهم، ولم يقصد بها السنن الكونية الثابتة؛ لأنهم ينكرون السببية التي يميز بها ما             
عتاد ليس له حقيقة ثابتـة؛ فمـا        يسمى بالعادة، والم   خارقًا وما لا يكون، ويحلون مكانها ما      

يأْلَفُه قوم لا يألفه آخَرون، فحينئذٍ لا يمكن تحديد الخارق للعادة، فاستوت عنـدهم المعجـزة         
هو من قَبيل أعمال الـسحرة، ممـا جعلهـم           وغير المعجزة، فدخل في عموم الخوارق ما      

                                         
 ).٩/٤(النبوات ) ١(

 .من سورة النمل) ١٢(من الآية رقم ) ٢(
 .من سورة القصص) ٣٢(من الآية رقم ) ٣(

 ).٩/٢(النبوات : انظر) ٤(
 ).٩/٤(النبوات : انظر) ٥(
 ).٧٦٨:ص(، الغيث الهامع )٤/٧٥٦(ف المسامع تشني: انظر) ٦(

 ).٣/١١٢(، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة )٢/٤٧٤(، حاشية العطار )١٦٥:ص(، غاية الوصول :انظر) ٧(
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 )٢٣٨٣(

 في الخـارق أن يكـون    يضعون قيودا تُـميز المعجزة عن غيرها من الخوارق، فاشتَرطوا        
  .)١(مقترنًا بدعوى النبوة، سالـما عن المعارضة

 بعض الملاحظات على حد المعجزة بهـذا الوصـف،          تيمية   لذا أبدى شيخ الإسلام ابن    
، واعتبـر   ) النبـوات (واعتبره مضطربا غير منضبطٍ، وقد ناقش ذلك باستفاضة في كتابه           

للعادة لا يجوز أن يـجعل هو الدليل؛ فإن هذا لا          وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة       
               نـسبي معتاد أمر ا وغيرضابطَ له، وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم، وكون الشيء معتاد
إضافي ليس بوصفٍ منضبِط تتميز به الآية، وما ظهر من خوارق العادة على يـد هـؤلاء             

ديه بالإتيان بمثلها؛ بل هي دليـلٌ علـى         الأنبياء ليس من شرطه استدلال النبي بها، ولا تح        
فنبع الماء بين أصابع النبي      . نبوتِه وإن خلت عن هذين القيدين     

 غير مـرةٍ لـم يكـن    )٢(
؛ )٣(يظهر للاستدلال به على النبوة، أو أن يتحدى بمثلها، وإنما كانت لحاجة المسلمين إليهـا             

  !إنَّه افتراه: ن، وذلك بعد أن قال المشركون التحدي إلَّا في القرآبل لم ينقَل عنه 
يذكَر مـن كـون    ومما وقع في تعريف المعجزة من خَلَل، ما: "يقول الدكتور مساعد الطيار  

المعجزة خارقةً للعادة، وقد أوقع هذا الشرطُ فريقين في الخلل؛ لكـونهم لـم يفرقـوا بـين                 
  : القول بأن خرق العادة نوعانخوارق العادات، حيث جعلوها من جنسٍ واحد؛ لذا يمكن

  .االله عليهم الصلاة والسلام خرق مطلق كلي؛ وذلك لا يكون إلَّا لنبي من أنبياء: الأول
 -مثلًا-يقع لغيرهم، وهذا الخرقُ يتفاضل فيه الناس؛ فالسحرةُ          خرقٌ نسبي؛ وهو ما   : الثاني

 ـ           أمـا  . ته فيمـا بيـنهم    بعضهم أقوى في خرق عادة السحرة من بعض؛ لذا يمكن معارض
 ولا -إلَّا ادعاء كاذبـا -؛ فإنهم يقِرون بأنه مما لا يمكنهم صنعه     يأتيهم من جهة النبي      ما

أتى به لا يمكن أن يكـون مـن          معارضته؛ لذا آمن السحرةُ بموسى لِما علموا من كون ما         
  .)٤("يأتي به المخلوق أبدا جنس ما

 والمعتزلة ليس لهم ضابط في العادات؛ حيث لم يفرقوا بـين            ومما سبق يتبين أن الأشاعرة    
 -كـذلك -كان خرقًا لعادتهم، ويشترط   إن المعجزة عند كل قوم ما     : خوارق العادات، وقالوا  

أن تكون خارقةً لعادة من دعاهم وإن كان معتادا لغيرهم، وأن الخارق في زمنٍ غير خارقٍ                
  .)٥(في زمنٍ آخَر

                                         
 ).١٢:ص(، الإعجاز العلمي إلى أين )٤٨:ص(البيان للباقلاني : انظر) ١(
 دعا بماء فأتي بقدح رحراحٍ، فجعل القوم يتوضئون، فحـزرتُ  أن النبي : "، عن أنس )٢٢٧٩(، برقم )٤/١٧٨٣)، ت النبي في معجزا: ذكره مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ) ٢(

 ."فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه: قال. ثمانينبين الستين إلى ال ما
 ).٥٠١-١/٤٩٨(تيمية  النبوات لابن: انظر) ٣(
 ).١٢ص(الإعجاز العلمي إلى أين ) ٤(

 ).١١ص(الإعجاز العلمي إلى أين : انظر) ٥(
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  )٢٣٨٤(

 خرق العادة للأنبياء             والصحيح أن ة بهم، ليست مما يكون لغيرهم، وأنآيات الأنبياء مختص 
  .لا يستطيعه أحد من الخلق مطلقًا، ولو استطاعه غيرهم لَاختلط على الناس الأمر

   :نوع العادة
 ومختصة بالأنبياء، والتـي لا يقـدر        ،العادة الخاصة الفعلية، المبنية على خرق العوائد       هي

  . على الإتيان بمثلهاالخلقُ
  )١(حد تواتر القرآن: المبحث الخامس

  : حد القرآن لغةً-أ
هو مصدر من قرأ يقرأ، بمعنى تـلا، ومـن          : أصل الكلمة قرأ، بمعنى جمع، وقيل     : القرآن

ŋƕ ƅٓك ŷķِۦ ŷķ Ůłšȋِ ūŵĵŏɉِۦ { :ذلك قوله تعالى   ِ َِ َ ۡ ََ َ َ َ ِ ۡ ِ ّ
ُ ُ إن ŷšƦ ĵŶžŰŠۥ وŋũءاŵـŷۥ َ̑ ُ ََ َ ۡ ُ َ ۡ ََ َ ۡ َ ğ ِ̒ıـŦ ِ َ ŷـɓأŋũ ُذا ٰ َ ۡ َ َ َ

ŋũ şĸĻĭŦُءاŷŵۥ  َ َ ۡ ُ َۡ ِ ğ̓{)٣)(٢(.  
 جـمعه  -بالضم أيضا - وقرأ الشيء قرآنًا     -بالضم-قرأ الكتاب قراءةً وقرآنًا     : قال الرازي 

  .)٤(وضمه، ومنه سـمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمها
ي، والوعـد والوعيـد، والآيـات       وسمي القرآن قرآنًا؛ لأنه جـمع القصص، والأمر والنه       

  .)٥(والسور، بعضها إلى بعض
ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى القرآن هو جمع السور بعضِها إلى بعضٍ؛ لأنه جمع               

  .في المصاحف والصدور
  : حد تواتر القرآن اصطلاحا-ب

فِقة في المعـاني، وكلُّهـا      حد علماء الأصول مصطلح القرآن بحدودٍ مختلفة في الألفاظ، متَّ         
  :حدود صحيحة، وأُورِد فيما يلي بعضا منها

هو الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينـا نقلًـا             : "الحد الأول 
  .)٦("متواترا

ما نُقِل إلينا بين دفَّتي المصحف على الأحـرف الـسبعة المـشهورة، نقلًـا               : "الحد الثاني 
٧("امتواتر(.  

                                         
 ).حد المتواتر(أكتفي هنا بذكر حد القرآن لغةً دون التواتر، وسيرد ذكره لاحقًا في مبحث ) ١(

 .من سورة القيامة) ١٨ -١٦(الآيات ) ٢(
 ).قرأ: (، مادة)١/٢٥٩(، المصباح المنير )١/١٢٨(، لسان العرب )١/٦٥(الصحاح : انظر) ٣(

 ).قرأ: (، مادة)٢٤٩:ص(مختار الصحاح : انظر) ٤(
 ).قرأ: (، مادة)٤/٣٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر) ٥(
 ).١/٨٥(إرشاد الفحول ) ٦(

 ).١/٨٦(، إرشاد الفحول )١/١٥٩(، الإحكام للآمدي )٦٣:ص(، الضروري في أصول الفقه )٨١:ص(، المستصفى )٢٠:ص( تقويم الأدلة )٧(
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 )٢٣٨٥(

  :شرح التعاريف
،  علـى النبـي محمـد         لفظًا ومعنى، الذي نزل به جبريل        االله   هو كلام : القرآن

بتلاوته، المكتوب في المصاحف، الذي أولُـه سـورة الفاتحـة            الـمعجِز بآيةٍ منه، المتعبد   
  .)١(متواترا بلا شُبهةٍ نقلًا  وآخِره سورة الناس، المنقول 

 ظ أنر             والملاحتـصوا من قيـوده، بحيـث لا يهذه الحدود ركزت على التواتر ليصبح قيد 
ماهية القرآن بدونه؛ فهو بهذا القيد يـخرِج القراءات الشاذَّة والكتب السماوية الأخرى التي             
لم تُنقَل تواترا؛ فالتواتر عندهم جزء من الحد غير خارجٍ عنه، ولا يتحقق إلَّا بعـددٍ كثيـر                  

  .ل العادةُ توافقَهم على الكذبتُحي
نعلم أن المكتوب في المصاحف هو القرآن، وما خرج منه فلـيس منـه؛ إذ               : "قال الغزالي 

يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقَـل،                
  .)٢("ليس منه أو يـخلَط به ما

َإŵـƗ ĵـȍŌŵ Ŵـĵ {: تواتر، وكيف لا وقد قال تعـالى      والدواعي توفرت على نقله على وجه ال       ۡ َğ َ ُ ۡ ğ ِ
َٱȔ ĵŵ˯ ŋŬȑِۥ źŞŧɳůن ُ ِ ٰ َ َ ُ َ ğ َ ۡ ĵŹȬɂʑۡ ٱŎŋɉـźل ŰķـŢ {: ، والحفظ إنما يتحقق بالتواتر، وقال تعالى      )٣(}ّ َِ ّ َ ُ َُ ğ Ġ َ Ģ

ȋĵـŎر ĺŤŰķ ĵųȯ Ůšŧȩ űů ن˯ ūɅر ŴŲ ūȎل إŌŵأ ĵŲَ ََ ğ ğ ََ َ َِ ِۡ َۡ ۡ َ ّ ََ ۡ ğۖ َ َِ ۡ ِ َ
ِ

ُ ، والبلاغ العام إنما هو بـالتواتر،  )٤(}ŷُۥٓ
  .)٥(فما لم يتواتر مما نُقل آحادا نقطع بأنه ليس من القرآن

سبق، نعلم يقينًا أن القرآن العظيم انتقل إلينا من جيلٍ إلى جيل آخَـر، نقلتـه                 وبناء على ما  
طابقت روايـاتهم   جموع المسلمين من الصحابة والتابعين من مختلَف الأمصار والبلدان، وت         

... رغم اختلاف أماكنهم وأنسابهم، ثم نقله عن هذا الجمع جمع آخَـر فـي الجيـل التـالي       
وهكذا، بحيث قطع بصِدقِهم واستحالة اتفاقهم على الكذب عادةً، وهذه الاستحالة مبناها على             

 ـ  لُ يــجوز  العادة وليس العقل؛ لأن تواطؤ العدد الكثير في المعقولات غير مستحيل، والعق
الكذب على كل عددٍ وإن عظُم، بخلاف العادة، فلم يكن مستند التواتر عقليا، وإلَّا لـم يفِـدنا         
                ك بإحـدى الحـواسدرا ية القرآن، بل كان الخبر المنقول إلينا حسييجالتواتر في إثبات ح

  .)٦(الخمس، كالسمع والبصر
إلَّا طريقٌ واحد، وهو التواتر، ومنقول بهذ الـصفة فـي    وعلى هذا، فالقرآن العظيم ليس له       

كل طبقة من طبقاته، بل التواتر قيد وشرط مهم لصحة القراءة التي تعد قرآنًا، ممـا يعنـي        

                                         
  ).١/٢٢٢(، روضة الناظر )١/١٥٩(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 ).٨١:ص(المستصفى ) ٢(

 .من سورة الحجر) ٩(الآية رقم ) ٣(
 .ائدةمن سورة الم) ٦٧(من الآية رقم ) ٤(
 ).٢/١٢٥(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٥(

 ).١/٨٦(، إرشاد الفحول )١/١٥٩(، الإحكام للآمدي )٦٣:ص(، الضروري في أصول الفقه )٨١:ص(المستصفى : انظر) ٦(
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  )٢٣٨٦(

دون المتواتر من الأخبار لا يبلغ مرتبـةَ         عدم حدوث أية تغييرات عليه مهما كانت؛ لأن ما        
  .)١(العِيان

رواه جمع عن جمعٍ يـؤمن عـدم تـواطُئِهم     هو ما: نى تواتر القرآنويمكنني القول بأن مع  
، ويحصل العلم اليقيني بصِدقِهم، في كل طبقةٍ من أول العهد النبوي وإلى             عادةًعلى الكذب   

  .يوم الدين
  :نوع العادة

  .العادة المبنية على التواتر
  حد السنة الزائدة: حث السادسالمب

  : حد السنة الزائدة لغةً-أ
، استقام فلان على سـنن واحـد      : الطريقة والعادة؛ يقال  : أصل الكلمة سنن، والسنَن   : السنة

: االلهُ سـنَّةً؛ أي    االلهِ أحكامه وأمره ونَـهيه، وسن     وسنَّةُوسن الشيء يسنُّه سنا فهو مسنون،       
ĹŶŎُ ٱǍ ِĬ ٱźŰŇ ŴŽȑِا ŮĸȰ ŴŲ{: -تعالى-االله  يقًا قويما، قالبين طر َ َۡ ِ ْ ۡ ََ َ ğğ ِ ğ ُ{)٢(.  

  .)٣(وتأتي السنة بمعنى السيرة، حسنةً كانت أو قبيحة
: زيـد علـى كـذا؛ أي        زائد، وهؤلاء قوم      لشيء يزيد فهو    زاد ا : أصل الكلمة زيد   :الزائدة
  .)٤(زوائد: الزيادات، وربما قالوا: شيء كثير الزيايِدِ؛ أي: ويقال .يزِيدون
  .)٥(هي التي لا يتعلق بتَركِها كراهةٌ، ولا إساءة: والزوائد

ريقة المتَّبعـة المعتـادة، التـي       السيرة، والطَّ : ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى السنة      
  .تكررت حتى أصبحت قاعدةً

  : حد السنة الزائدة اصطلاحا-ب
  .)٦(" بحسب العادةفَعله النبي  هي كل ما"

  .وقد نَّص عليه التهانوي
  :شرح التعريف

بِلَّـة،  سنن الزوائد هي المعبر عنها عند الأصوليين بالأفعال الجِبِلِّية، التي مرجِعها إلـى الج            
؛ من حركةٍ، أو سـكون، أو       عادةً بمقتضى بشَرِيتِه مما يحتاجه البشر       والتي فَعلَها النبي    

  .)٧(نوم، أو أكل، أو شُرب

                                         
 ).٢٠:ص(تقويم الأدلة : انظر) ١(

 ).سنن: (ادة، م)١/١٥٢(، المصباح المنير )١٣/٢٢٠(، لسان العرب )٥/٢١٣٨(الصحاح : انظر) ٢(
 .من سورة الأحزاب) ٣٨(من الآية رقم ) ٣(

  ).زيد: (، ماة)٤٤٦:ص(فارس  مجمل اللغة لابن: انظر) ٤(
 ).زيد: (، ماة)٤٤٦:ص(فارس  مجمل اللغة لابن: انظر) ٥(
 ).١/٩٨١(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) ٦(

 ).١١٩:ص(لفقيه جهله ، أصول الفقه الذي لا يسع ا)١/١٨٣(البرهان للجويني : انظر) ٧(
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 )٢٣٨٧(

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
الأفعال الجبِلِّية عند كثيرٍ من الأصوليين عرفوها بالمثال، وتناولوها بالبحـث فـي القـسم               

الأفعال الجبليـة التـي لا يخلـو      : "ن أقسام السنة، وهي السنة الفعلية؛ قال الجويني       الثاني م 
الروح عن جميعِها؛ كالسكون والحركة، والقيام والقعود، وما ضاهاها من تغاير أطـوارِ              ذو

  .)١("االله  الناس، فإذا ظهر ذلك فلا استمساك بهذا الفن مِن فعل رسولِ
 الأفعال الجبلية، كالقيام والقعود ونحوها، فلا نزاع فـي كونهـا           إن كان من   وفعل النبي   

كالقيـام والقعـود، والأكـل      -كان من الأفعال الجبلية      أما ما : "على الإباحة؛ يقول الآمدي   
  .)٢(" فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أُمتِه-والشرب ونحوه

كالأكـل والـشرب،    -شرية، والتي تقع على هيئات مختلفة       والعادات التي تُفعل بمقتضى الب    
 أفعالٌ تدعو إليها الضرورة، ولو امتنع منها الإنسان كليا لَنـتج الـضرر،              -والقيام والقعود 

  .)٣( لم يفعلها بقصد القربة، وإنما فَعلَها من باب الضرورةِ أو من باب الموافقةوالنبي 
علها بمقتضى البشرية لا يراد بها التشريع، ولا تـدخل          التي ف  وبهذا يتبين أن عادة النبي      

لم يدلَّ دليلٌ على التشريع؛ والاقتداء فـي   في حد السنة اصطلاحا، وإنما هي بحكم العادة ما        
 هذه الأمور وأمثالها كمالي، ويعد من محاسن المكلَّف؛ لأنه يدل علـى حبـه للرسـول             

الأفعـال    قْتَدِ بالرسول في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئًا؛ لأن           ولكن من لم ي   . وفَرط تعلُّقِه به  
  .)٤(الجبِلِّية لم تُفْعل لأجل التشريع والاستنان، بل لأن الطبع البشري يقتضيها 

   :نوع العادة
عادة الشارع الفعلية، وهي عادة النبي التي صدرت عنه بمقتضى خِلقَتِه وجبِلَّتِه وطبيعتـه؛              

  .قعوده، ونومه كلباسه، و
  حد المتواتر: المبحث السابع

  : حد المتواتر لغة-أ
أصل الكلمة الوِتر، بالكسر وبالفتح، وهو الفرد، وهو جعل كلِّ واحدٍ بعد صـاحبه           : المتواتر

  .)٥(فردا فردا
نها فَجواتٌ وفَتَـرات، أو تتـابع الـشيء وتـرا           والتواتر في اللغة التتابع بين الأشياء، وبي      

تواترت الخيلُ؛ إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، وتواترت الإبلُ وكلُّ شـيء؛            : وفُرادى؛ يقال 
إذا جاء بعضه في إثر بعض، ولم تجئ مصطفَّةً، وواتر بـين أخبـاره؛ إذا تـابع، وبـين                   

                                         
 ).١/١٨٣(البرهان للجويني ) ١(

 ).١/١٧٣(الإحكام ) ٢(
 ).١١٢:ص(، علم أصول الفقه )٥/٢٣١٨(نفائس الأصول للقرافي : انظر) ٣(
 ).١١٢:ص(علم أصول الفقه : انظر) ٤(

 ).وتر: (، مادة)٥/٢٧٥(لسان العرب : انظر) ٥(
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  )٢٣٨٨(

űȪَ أرĵŶŰŎ رȩ ĵŶŰŎـǛا{: ، ومنه قوله تعالى   )١(الخبرين هنَيهة  ُۡ َ َ ََ ُ َۡ ۡ ğَ متتابِعِين بينَهما فتـرةٌ؛  : ؛ أي)٢(}ُ
  .)٣(متواترين، التاء مبدلة من الواو: لأن بين كلِّ رسولَين فترة، وجاؤوا تترى؛ أي

ت في معنى التواتر، متشابهة تلتقي في معنًى واحد وهو          وجملة التعريفات اللغوية التي ورد    
  .التواتر

ولهذا، أُخذ مصطلح التواتر من هذا الباب؛ لأن حقيقته تتابع المخبِرِين بـالخبر مـن غيـر             
  .اتصالٍ بينهم

  : حد المتواتر اصطلاحا-ب
  :الحد الأول

صِفَتِهم الاتفـاقُ والتواطـؤ     ما تنقله جماعةٌ لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل           ": المتواتر
  .)٤("في مجرى العادة على اختراع خبرٍ لا أصلَ له

  .وقد نص عليه الجصاص
  :شرح التعريف

أنه يمتنع في العادة اجتماع الكذبِ من قومٍ مختلفي الآراء، والهِمم، في شيءٍ واحـد، عـن                 
د أن يبتدئ اختراع الكذبِ     مخبِرٍ واحد؛ كما لا يخطر ببال كلِّ واحدٍ من الناس في وقتٍ واح            

أن القمر انشقَّ ليلةَ البدر وصار قطعتين، وبقِيتا        : في شيءٍ واحد، حتى يخبر كلُّ واحدٍ منهم       
فكذلك يمتنع اختراع خبرٍ لا أصلَ له في الجمع الكثيـر، إلَّـا             . طولَ الليل كذلك حتى غابتَا    

  .)٥(عن تواطؤ
  :الحد الثاني

  .)٦("عادةً عن أمرٍ محسوس، يستحيل تواطؤهم على الكذب خبر أقوامٍ: "المتواتر
  .)٧(وقد نص عليه القرافي، وتابعه على هذ الحد الشوشاوي

  :شرح التعريف
  .يخرج خبر الواحد والاثنين، ولو أفاد العلم: خبر أقوام: قوله

خـراج  يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهذا القيد يفيـد إ         ما: عن أمر محسوس؛ أي   : وقوله
  .)٨(يدرك عن طريق النظريات ما

                                         
 ).وتر: (، مادة)١/٣٣٣(، المصباح المنير )٥/٢٧٥(، لسان العرب )٢/٨٤٣(الصحاح : انظر) ١(
 .من سورة المؤمنون) ٤٤(من الآية رقم ) ٢(

 ).٤/٢٢٧(المحصول : انظر) ٣(
 ).٣/٣٧(الفصول ) ٤(

 ).٣/٤٠(الفصول : انظر) ٥(
 ).١/٣٤٩(، شرح تنقيح الفصول )١/١١٨(الذخيرة ) ٦(
 ). ٥/٢٧(رفع النقاب : انظر) ٧(

 ).١/٣٤٩(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٨(
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 )٢٣٨٩(

  .احتراز عن أخبار الآحاد: يستحيل تواطؤهم على الكذب: وقوله
احتراز من العقل، فإن العلم التواتري عـادي لا عقلـي؛ لأن العقـل يجـوز         : عادة: وقوله

  .)١(الكذب عن كلِّ عددٍ وإن عظُم، وإنما هذه الاستحالة عادية
  :الحد الثالث

، ومـن الـشروط التـي       )٢("إخبار قومٍ يمتنع تواطؤهم على الكذب بشروط تُذكَر       : "اترالمتو
  .)٣(ذُكرت أن يكون عدد المخبرين يبلغ مبلغًا يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب

  .وقد نص عليه الطوفي
  :الحد الرابع

  .)٤( تواطؤهم على الكذب عن محسوسعادةًهو خبر جمعٍ، يمتنع : المتواتر
  .بن علي السبكي الوهاب قد نص عليه تاج الدين عبدو

  :شرح التعريف
يحتمل الصدقَ الذي هـو المطابقـة للواقـع،          قابل الإنشاء، وهو ما    الخبر ما : خبر: فقوله

  .لا يحتَمِلُهما والكذب الذي هو عدم المطابقة بالنظر لذاته، والإنشاء ما
  .ه لا يكون متواترا، ولا يسمى بذلكخرج به خبر الواحد والاثنين؛ فإن: جمع: وقوله
خرج به خبر الجماعة الذين لا يمتنع عليهم التواطؤ أو التوافق، كقومٍ فُـساق              : يمتنع: وقوله

 تواطؤهم أو اتفاقهم على خبرٍ، فلا يسمى متواترا، فـإن لـم    -بحسب العادة -أو كفَّار أمكن    
  .ي متواترايمكن تواطؤهم على الكذب وهم فُساق أو كفَّار سم

مجردا عنها، فإنَّه لا يمتنع     : خرج به التجويز العقلي دون نظرٍ إلى العادة؛ أي        : عادة: وقوله
  .عسى أن يبلغ ولا يرتفع ولو بلغ الجمع ما

  .لا عمدا، ولا غلطًا، ولا نسيانًا: تواطؤهم على الكذب؛ أي: وقوله
 الحواس الخمس الظاهرة كـسمع      أمر يدرك بالحس، أي بإحدى    : عن محسوس؛ أي  : وقوله

كان عن أمرٍ معقول؛ أي يدرك بالعقل، فإنه يجوز الغلطُ فيه، بل قد              أو بصر، وخرج به ما    
يتيقَّن الغلط كخبر الفلاسفة بقِدم العالَم، أو بانتفاء الحشر للأجساد؛ فلا يسمى متواترا، ولـو               

لو تيقن صوابه؛ كإخبار أهل مصرٍ      عسى أن يبلغوا، بل لا يسمى بذلك و        بلغوا في الكثرة ما   
  .)٥(من الأمصار بحدوث العالم، أو بوجود الصانع

                                         
  ).٣٤٩-١/٣٥٠(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(
 ).٤٠:ص(البلبل في أصول الفقه ) ٢(
 ).٩٨:ص(، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )٢/٧٣(، شرح مختصر الروضة )٤٠:ص(البلبل في أصول الفقه : انظر) ٣(
 ).٤/١٧٥٢(، التحبير شرح التحرير )٢/٩٤٥(لمسامع ، تشنيف ا)٢/١٤٧(الدين المحلي  جمع الجوامع مع شرح جمع الجوامع لجلال: انظر) ٤(

  ).٢/١٤٧(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٦/٩٤(البحر المحيط للزركشي : انظر) ٥(
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  )٢٣٩٠(

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
اللَّافت في عبارات العلماء السابقين ممن عرفوا المتواتر اصطلاحا، أنهم لم يتَّفقـوا علـى               

، وقـد يقيـدون     ...)جماعة، قوم، جمع، أقوام، عدد،    : (تحديد عددٍ معين، بل يذكرون ألفاظ     
بعضها بالكثرة، ومنهم من اكتفى بحصول العلم واليقين من الخبر من غيـر الْتِفـاتٍ إلـى                 

سـحالعدد، وبعضهم خلا عن قيد كون الخبر عن أمرٍ م.  
 في حد المتواتر مقارِبةٌ لما صدرت به الكلام هنا عـن            -كالطوفي-وعبارة علماء الحنابلة    

خرى، ولكن الفرق بين الحنابلة وغيرهم أنهم جعلوا العادةَ شرطًا في النقـل ولـم     الحدود الأ 
  .تكن قيدا في الحد، بينما الآخرون جعلوا العادة جزءا من الحد غير خارجةٍ عنه

والتقييد بالعادة أقوى؛ لأن التواتر المبني على القاعدة العقلية قـد يوصـل للخطـأ، مثـل                 
تواتروا على القول بقِدم العالَم، وهذا التواتر لا يفيد؛ لأن مبناه على            حصل للفلاسفة؛ فقد     ما

  .)١(قواعد عقلية مغلوطة
               ا، وليـست عقليـة؛ لأنا محسوسوالاستحالة هنا عادية لا تتم إلَّا إن كان مستند التواتر أمر

           مستحيل، بل واقع؛ فقد تواطأ الجم م     تواطؤ العدد الكثير في المعقولات غيرالغفير على قِـد 
  .العالم، وهو باطل

  :نوع العادة
  .العادة المبنية على التواتر

  حد العدالة والمروءة: نالمبحث الثام
  : حد العدالة لغة-أ

عدلَ عليـه  :  يقال القصد في الأمورِ، وهو ضد الجور؛     : أصل الكلمة العدل، والعدل   : العدالة
 وفلان من أهـل     -بكسر الدال وفتحها  -فى القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدلَه ومعدِلَتَه         

، رِضا ومقْنَع فـى الـشهادة     : من أهل العدل، ورجلٌ عدلٌ؛ أى     :  أى -بفتح الدال -الـمعدلَة  
 .)٢(قومته فاستقام: أيعدلتُه فاعتَدلَ؛ : تقويـمه؛ يقال: وتعديلُ الشيءِ: إلى أن قال

ۡوأŉŹőوا ذوي ŉŠل űȲŶŲ{ :عدل، قال تعالى ذو: مصدر، معناه: والعدالة ُۡ ِ ّ ٖۡ َ َ ََ ْ ُ ِ ۡ َ
{)٣(.  

  .لٌهذا عدلٌ، وهما عد: الـمرضي قولُه وحكمه؛ يقال: العدل من الناس: وقيل
  .)٤(العدلُ الذي لم تَظْهر منه رِيبةٌ: وقيل

                                         
 ).٢/١٤٧(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٦/٩٤(البحر المحيط للزركشي : انظر) ١(
 ).عدل: (، مادة)٥/١٧٦١(الصحاح : انظر) ٢(
 .من سورة الطلاق) ٢ (من الآية رقم) ٣(

 ).عدل: (، مادة)٢٠٦:ص(، المصباح المنير )١١/٤٣٠(، لسان العرب )٥/١٧٦١(الصحاح : انظر) ٤(
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 )٢٣٩١(

فمن هذه الحدود اللغوية يتبين أن معنى العدالة فى اللغة الاستقامة، وأن العدل هو الذي لـم                 
  .تظهر منه رِيبةٌ

  : حد المروءة لغة-ب
 ـ . كمال الرجولية : والمروءة. أصل الكلمة مرؤَ  : المروءة جلُ يؤَ الررؤ مروءةً، فهـو    وممر

 .الإنسانية: مروءة وال. مرِيء، علىٰ فعيل
  .ألَّا يفعلَ في السر أمرا وهو يستحي أن يفعلَه جهرا: وقيل
  .من يصون نفسه عن الأدناس، ولا يشِينُها عند الناس: صاحاب المروءة: وقيل
  .)١(هو الذي يسير بسيرة أمثالِه في زمانه ومكانه: وقيل

 هـو التَّحلِّـي بمحاسـن الآداب    ه الحدود اللغوية يتبين أن معنى المروءة فى اللغـة  فمن هذ 
  .وجميل الطِّباع التي تصونه عن الأدناس، وترتقي به في مدارج الإنسانية والرجولية

  : حد العدالة والمروءة اصطلاحا-ج
 .)٢("ادةً في الظاهرهي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يـخِلُّ بالمروءة ع: "العدالة

آداب نفسانية، تحمل مراعاتها الإنسان علـى       : "والمروءة التي في حد العدالة توصف بأنها      
  .)٣("الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميلِ العادات

  . نَسبه الفيومي إلى بعض العلماء، ولم أَهتَدِ إلى موضع هذا النقل من كتب العلماءوقد
  :شرح التعاريف

عدل يتوجب عليه مراعاة صفاتٍ شخصيةٍ يتحلَّى بها، تحمله علـى ملازمـة التقـوى               إن ال 
والاتِّصاف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، ولا يؤثر بعض الهفوات التي تقع منـه فـي               
الظاهر إلَّا إذا تكرر منه؛ فالمرةُ الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكـلام لا تُــخِلُّ                

 و والتأويل، بخلاف ما      بالمروءة ظاهرهر،       ا؛ لاحتمال الغلط والسرف منه ذلك وتكـرإذا ع
، وتعاطيـه للبيـع     )٤(ويعد عرفُ كلِّ شخصٍ وما يعتاده مِن لُبـسِه        ،  فيكون الظاهر الإخلال  

لا يليق به لغير ضرورة قَدح فيـه؛ كمـد           والشِّراء وحمل الأمتعة، وغير ذلك؛ فإن فَعلَ ما       
ن الناس، والأكل في السوق، وإكثار الحكايات الـمضحِكة، ونحو ذلك؛ فقد خـرج             رِجلِه بي 

  .)٥(عن الاعتدال

                                         
 ).مرا: (، مادة)٢٩٤:ص(، المصباح المنير )١/١٥٤(، لسان العرب )٣٤١:ص(، تحرير ألفاظ التنبيه )١/٧٢(الصحاح ) ١(

  ).٢٠٦:ص(المصباح المنير ) ٢(
 ).٣٠٣:ص(، التوقيف على مهمات التعاريف )٢٩٤:ص(ر المصباح المني) ٣(
  ).١/٢٣٤(الدين  ، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم)٢٣٧:ص(التوقيف على مهمات التعاريف : انظر) ٤(
 ).٨/٣٠٠(، نهاية المحتاج )١٥٢:ص(منهاج الطالبين : انظر) ٥(
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  )٢٣٩٢(

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
صلة قريبة بالمعنى عند الأصوليين؛ إلَّا أنَّــهم يـذكرون العدالـةَ     المعنى عند اللغويين ذو   

  .س حدا في المعرفوالمروءة بصفتهما شرطين لقَبول الرواية، ولي
 وهو الاستقامة على طريق الرشَاد والـدين؛ ولا يمكـن أن        والعدالة ترجع إلى معنى واحد،    

  .)١(تتحقق هذه الصفاتُ إلَّا بفعل المأمور وترك المنهي، والبعد عما يـخِلُّ بالمروءة
لمرء العدالـة دون أن     وأما ضبطُ المروءة بالعادة فهو داخلٌ في العدالة؛ بحيث لا يتحصل ل           

 يتجنَّب خوارم المروءة؛ فالمروءةُ لها صلة وثيقة بالعدالة، لـذا نجـد الإمـام الغزالـي        
العدالة هيئةٌ راسخة في النَّفْس، تحمل على ملازمـة         : "اشترط المروءة في حد العدالة بقوله     

 .؛ فلا تنفرد عن العدالة، بل هي مندرجة فيها)٢("التقوى والمروءة
عترض بعض العلماء على إدخال المروءة في حد العدالـة؛ لأن جلَّهـا يرجـع إلـى          لكن ا 

  .مراعاة العادات الجارية بين الناس، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس
واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عـن العدالـة؛ فـإن              : "قال الزركشي 

التلبس بما لا يعتاد    : وخوارم المروءة . ئر وعدم الإصرارِ على الصغائر    العدالة اجتناب الكبا  
  .)٣("به أمثالُه

ترجع إلى العادات الجارية بين النـاس        وحد المروءة من الأمور التي يعسر معرفتُها؛ فهي       
باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص؛ فلها ارتبـاطٌ وثيـق ومباشـر بـأعراف النـاس               

  .ير بتغيرِهاوعوائدهم، وتتغ
والآداب النفسانية مما يصعب ضبطُه؛ لأنها ترجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وقـد نبـه               

المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجـرد  : "العلماء إلى ذلك؛ قال الزنْجاني   
الأشـخاص  الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلَّما تنضبط؛ بل هي تختلف بـاختلاف              

. والبلدان، فكم من بلد جرتْ عادةُ أهلِه بمباشرة أمورٍ لو باشَرها غيرهم لعد خَرما للمـروءة    
               واجـب وفي الجملة، رعايةُ مناهج الشرع وآدابه، والاهتداء بالسلف والاقتداء بهـم أمـر

  .)٤("الرعاية
لبلدان والأزمان والأشـخاص؛ لأن   ومما سبق يتبين أنَّه لا بد عند مراعاة المروءة اختلافُ ا          

مثـل  : "الفعل يتغير فيكون حسنًا أو قبيحا باختلاف المجتمعات، وقد مثَّل الشاطبي لذلك فقال     
كَشْف الرأس؛ فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع، فهو لذوي الْمروءاتِ قبيح فـى الـبلاد                

                                         
 ).٤/٣٩٨(المحصول للرازي : انظر) ١(
 .)١٢٥:ص(المستصفى ) ٢(
 ).٢٥٢:ص(الصلاح  النكت على مقدمة ابن) ٣(

 ).٢/٧(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) ٤(
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 )٢٣٩٣(

حكم الشرعي يختلف باختلاف ذلـك، فيكـون        المشرقية، وغير قبيحٍ فى البلاد المغربية؛ فال      
  .)١("عند أهل المشرق قادحا فى العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح
 وليـست   -أي جزء منها  -والخلاصة في ذلك، أن اعتبار العادة في العدالة هي شطر منها            

زم ذهاب مروءته   لا يبالَى بها، فإنه لا يستل      شرطًا لها؛ لأن من ترك عادةً وخالَفَها وهي مما        
ترتـب   الشرعية؛ فهي وازع ديني لدى الإنسان لا أثر لها في العادات الجارية؛ بل كلُّ مـا           

عليه أنه ترك العادةَ التي لا تليق بحاله، فلا تؤثر العادة في الحكم على عدالته؛ إلَّا أن يكون                  
  .أقدم على فعل محرم أو ترك واجبا

وليس للعدل علامةٌ تفرق بينَه وبين غيـر        : "عدالة، يقول  كلام مستحسن في ال    وللشافعي  
العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامةُ صدقِه بما يـختبر من حاله في نفـسه، فـإذا كـان                   
الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبِل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره؛ لأنـه لا يعـرى                  

 والعمل الصالح فليس فيـه إلَّـا الاجتهـاد علـى            أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب      
  .)٢("الأغلب من أمره، بالتمييز بين حسنِه وقبيحِه

وأما المروءةُ؛ فالعادةُ متباينة فيها، وبالتالي يصعب ضبطُها؛ لاختلاف العـادات بـاختلاف             
  .فقد تكون العوائد ثابتة، وقد تتبدل والأماكن والأزمان، الناس

وأما المروءةُ؛ فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينةٌ فيه، وأحوالُ العرب           : "قال القرطبي 
فيه خلافُ أحوالِ العجم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الـحضر، خـصوصا إذا كانـت               

  ).٣"(الحالة حالة ضرورة
  :نوع العادة

  .مع طِباع الناس وعاداتهمالعادة الطبيعية المبنية على الفِطرة الجِبِلِّية، التي تتفق 
  حد العلة: المبحث التاسع

  : حد العلة لغة-أ
اسم لما يتغير حكم الشيءِ بحصوله، أُخِذ من العلة التي هي المـرض؛ لأن تأثيرهـا               : العلة

؛ إذا حال عن الصحة إلى السقَم،       اعتلَّ فلان : في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض؛ يقال       
  .لأنها ناقلةٌ بحكم الأصل إلى الفرع، كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض: وقيل
مأخوذة من العلَل بعد النَّهل، وهي معاودةُ الشُّربِ مرةً بعد مرة؛ لأن المجتهـد فـي                : وقيل

  .استخراجها يعاود النظر مرةً بعد مرة
  .)٤(لدوام والتكراريفيد ا ما: وقيل

                                         
  ).٢/٤٨٩(الموافقات ) ١(
 ).١/٤٩٤(الرسالة ) ٢(
  ).١٣/٢٦٩(تفسير القرطبي ) ٣(
 ).علل: (، مادة)٢٢٠:ص(، المصباح المنير )١١/٤٦٧(، لسان العرب )٦/٥١(الصحاح : انظر) ٤(
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  )٢٣٩٤(

العرض المؤثر؛ كعلة المـرض،     : العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء      : "قال القرافي 
عِلَّةُ إكـرامِ زيـدٍ لعمـرو، عِلمـه         : "والداعي للأمر، من قولهم   . وهو الذي يؤثر فيه عادةً    

شرب علَلًا بعـد    : قالالعلل للشرب بعد الري؛ ي    : من الدوام والتكرار، ومنه   : وقيل. وإحسانُه
  .)١("نَـهلٍ

والمعنى اللغوي داخل في المعنى الاصطلاحي، إلَّا أن الأقرب إلى مفهـوم العلَّـة المعنـى          
  .الأول

  : حد العلة اصطلاحا-ب
  .)٢(هي الموجِبة بالعادة: العلة

  .وقد نسبه الزركشي لفخر الدين الرازي
  :شرح التعريف

االله   إن   هكذ ا كلما حصل كذا حصل كذا، وأنه لا شيء يؤثر في شيء ولا              أجرى الأشياء
النار ليس لها أثر في الإحراق، وما يراه الناس مـن إحـراق             : علة تؤثر في معلولها؛ فمثلًا    

إنما هو عادة وإِلْفٌ فقط، وليس ناشئًا عن علة في النار، واالله الخالق له باطِّراد كلما الْتَقَـتِ               
 يكون للنار أثر يذكَر؛ فالعلَّةُ العادية تدور مع الـشيء وجـودا             تحرقه دون أن   النار مع ما  

 قد جرت بخلق الإحراقِ عنـد مـساس       -االله تعالى  وهو-وعدما؛ لأن عادة المؤثر الحقيقي      
  .)٣(النار اليابس

  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف
هذا الاختلاف يرجـع    اختلف علماء الأصول في حدود العلة في الاصطلاح على مذاهب، و          

االله تعـالى، وجمهـور      في أساسه إلى عقيدة كلِّ معرف في مسألة حكـم تعليـل أحكـام             
، يرون أن العلـة     )٧(، وجمع من الحنفية   )٦(، والحنابلة )٥(، والشافعية )٤(الأصوليين من المالكية  

  .هي المعرف للحكم
م؛ فإذا وجِدت وجد الحكم، وإذا انعدمت       أي أنها مجرد علامة أو أَمارة دالَّة على وجود الحك         

          من غير أن تكون مؤثرةً فيه ولا باعثـةً عليـه؛ لأن المـؤثر         -طردا وعكسا -انعدم الحكم   
  .)٨(االله   هو-في الحقيقة-

                                         
 ).٧/٣٢١٧(نفائس الأصول ) ١(
 ).٧/١٤٤(البحر المحيط للزركشي ) ٢(

 ).٦ -٥:ص(عقيدة العادة عند الأشاعرة : انظر) ٣(
 ).٢/١٢٩(، نشر البنود )١/٣٩(المقدمات الممهدات : انظر) ٤(

 ).٢/٢٣١(، وجمع الجوامع بحاشية البناني )٣/٣٩(، الإبهاج )٧/١٤٣(، البحر المحيط )٨/٣٢٥٨(، نهاية الوصول )٢/٦٦٨(، شرح المنهاج للأصفهاني )٢/١٩٠(المحصول : انظر) ٥(
 ).٤/٣٩(، شرح الكوكب المنير )٣/٣١٥(، شرح مختصر الروضة )٣٨٥:ص(المسودة : انظر) ٦(
 ).٢/٢٩٨(، حاشية على مرآة الأصول )٧٨٢:ص(، حاشية شرح المنار )٧٨٢:ص(، شرح المنار )٢/١٣٢(، التوضيح )٢/٢٩٦(فصول البدائع : انظر) ٧(

 ).٢/١٢٤(التلويح على التوضيح : رانظ) ٨(
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 )٢٣٩٥(

أمارة أو علامة نَصبها الـشارع معرفـةً علـى حكـم            : مثل الإسكار، فمعنى أنه علة؛ أي     
  .)١(ة عليه، من غير تأثير فيهالتحريم، ودالَّ

  .)٢(إلى أنها المؤثِّر لذاته في الحكم: وذهب المعتزلة
أثَّر في الحكم وأَوجبه لا محالة، بحيث لا يتصور انفكاكُه عنهـا، أو تخلُّفُـه                هي ما : فالعلة

  .اشتملت عليه من حسنٍ أو قُبحٍ ذاتيين باعتبار ما) ٣(بحال من الأحوال؛ فهي تستلزمه عقلًا
 يحكـم  -مثلًـا - في الوصف؛ فالقتل     -تعالى-االله   والتأثير عندهم يكون بواسطة قُدرةٍ خَلَقَها     

بوجوب القصاص دون توقُّفٍ على إيجاب من موجب، يعني أن القتل العمد العدوان يوجب              
  .)٤( شرع القصاص-تعالى-االله  على

ذهبوا إليه، مـن أن فِعـلَ     شرع الحكم؛ بناء على ما -تعالى-االله   لعلةُ عندهم توجِب على   فا
  .)٥(تعالى-االله  الأصلح للعباد واجب على

              نكِرون علاقة الأسـباب بمـسبباتها، وأندوا العلة بلفظ العادة؛ لأنهم يا الأشاعرة، فقد قيوأم
يـشاهده الإنـسان    يس هناك أي علاقة ترابطيـة إلَّـا مـا   هو إلَّا عادة؛ فل التلاقي بينهما ما 

  .)٦(بعينِه
فالعلة ليست أثرا في وجود الحكم، فاالله هو الموجِد بالاختيار لجميع الأشياء ابتـداء بـدون                

  .واسطة، ولا تأثير لغيره في الإيجاد، لا بالاختيار ولا التعليل
 العادة سببا، وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عنـدنا؛          يعتَقَد في  الاقتران بين ما  : "قال الغزالي 

بل كلُّ شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثباتُ أحدِهما متضمن لإثبـات الآخَـر، ولا                  
نفيه متضمن لنفي الآخر؛ فليس من ضرورة وجود أحدِهما وجود الآخَر، ولا من ضـرورة       

     يالآخَر، مثل الر ع  عدمِ أحدِهما عدماقترانها لِما سبق من تقدير     ...  والشرب والشِّب االله  وإن
 يخلقها على التساوقِ، لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابلٍ للفَـرقِ؛ بـل فـي                 -سبحانه-

  .)٧("المقدور خلقُ الشِّبع دون الأكل، وخلقُ الموتِ دون جز الرقَبة
     ه إليه شيخ الإسلام ابنلذا تنب إنَّـه لا يفعـل     : الأشاعرة لا يقولون  : "ة مِن قبلُ حين قال    تيمي

إن ذلك ليس بواجبٍ عليه، وليس بلازم وقوعـه،         : مصلحة ما، فإن هذا مكابرة؛ بل يقولون      
إنه لا يفعل شيئًا لأجل شيء، وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته لكليهما؛ فهـو يفعـل                : ويقولون

                                         
 ).٢٥١:ص(المستصفى : انظر) ١(
 ).٢/١٣٣(، التوضيح )٢/٢٩٦(، فصول البدائع )٧٠٤-٢/٦٩٥(المعتمد : انظر) ٢(

 ).٦٢٣:ص(لكليات ا: انظر. هي التي توجب الحكم بنفسها؛ كالحركة علة في كون المتحرك متحركًا: وقيل. استقلَّ العقل بإدراكها هي ما: العلة العقلية) ٣(
، شرح الكوكب المنير )٧/١٤٤(، البحر المحيط )٢/٢٣٢(، حاشية جمع الجوامع    )٢/٢٩٨(، حاشية شرح المرآة     )٢/١٣٣(، التوضيح   )٢/٢٩٦(، فصول البدائع    )٧٠٤-٢/٦٩٥(المعتمد  : انظر) ٤(
 ).٣/٣٠٢(، تيسير التحرير )٤/٣٩(
 ).٢/٦٣(التوضيح لصدر الشريعة ) ٥(
 ).٦-٥:ص(دة العادة عند الأشاعرة عقي: انظر) ٦(

 ).٢٣٧:ص(تهافت الفلاسفة ) ٧(
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  )٢٣٩٦(

، والاقتران بينهما مما جـرتْ بـه عادتُـه، لا لكـون       أحدهما مع صاحبه، لا به ولا لأجله      
  .)١("أحدِهما سببا للآخَر

أنه على رأي المعتزلة يستحيل انفكاك القـوةِ التـي بهـا          : والفرق بين هذا الاتجاه وما قبلَه     
النـار محرِقـةٌ    : التأثير عن العلة، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ كقولهم          

االله أن يسلُبها هذه الخاصيةَ؛ فإنَّه على كل شيء قـدير، فجعلـوا العِلَـلَ            اتها، إلَّا إن أراد   بذ
  .العقلية مؤثرةً بذاتها

أما الأشاعرةُ؛ فقد أنكروا التعليلَ بالعلة العقلية، ولا يجب عقلًا وقوع المسبب عقِيب السبب،              
لحكم العقل مدخلٌ فيه وجوبا ولا جوازا، وجعلـوا         وإنما التعليلُ جاء به حكم السمع، وليس        

  .)٢(التلازم بين العلة والمعلول تلازما عاديا، وليس تلازما عقليا كالمعتزلة
فالعلةُ مبنية على القاعدة العادية لا العقلية، وأن الأسباب التي تُرى في هذا العالم ليس لهـا                 

هو إلَّا   إنما التلاقي المشاهد بين الأسباب ومسبباتها ما      أثر في إيجاد المسببات أو إعدامها، و      
  .تعالى-االله  عادةٌ؛ لأن الموجِد الـمعدِم للأسباب ومسبباتها إنما هو

االله في الكـون     والصحيح هو الجمع بين القولين؛ فلا نُنكِر أثر الأسباب والسنن التي جعلها           
: االله وتدبيره؛ بل نقـول   ذلك يكون بغير إرادةإن: لعمارته وبقائه، وفي الوقت نفسه لا نقول  

 هو الـذي جعلهـا كـذلك،        االله   العلل والأسباب لها تأثير، ولكن تأثيرها ليس بذاتها، بل        
االله خـالقُ كـلِّ شـيءٍ، فهـو خـالق الأسـباب              االله، بـل   وبهذا لا نكون أثبتنا خالقًا مع     

  .)٣(والمسببات
  :نوع العادة

  .نية على الفطرة الجبِلِّية، التي تتَّفق مع طباع الناس وعاداتهمالعادة الطبيعية المب
  حد المناسبة: المبحث العاشر

  : حد المناسبة لغة-أ
أصل المناسبة نَسب، كلمة واحدة قياسها اتصالُ شيء بشيء، ومنه سمي النسب؛            : المناسبة
الطريق المـستقيم  : نَسبتُ وأَنْسب، وهو نَسِيب فلانٍ، والنسيب:  والاتصال به؛ تقول لاتِّصاله

  :لاتصال بعضه من بعض، وتأتي المناسبة لغةً بمعانٍ عدة
ناسـبه؛ إذا   : وبمعنى المشاركة في النسب، يقال    . المشاكلة؛ فبينهما مناسبةٌ، أي مشاكلة    : قيل

  .)٤(شاركه في نَسبِه

                                         
 ).١/٤٦٤(منهاج السنة النبوية ) ١(
 ).٢٨٥:ص(فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي : انظر) ٢(
 ).٤٨٧:ص(صول الشرح الكبير لمختصر الأ: انظر. ومذهب المعتزلة أقرب إلى مذهب السلف من مذهب الأشاعرة في هذه المسألة) ٣(

 ).نسب: (، مادة)١/٧٥٦(لسان العرب : انظر) ٤(



 

 )٢٣٩٧(

لاءمه ووافَقَه، والمناسب النَّـسِيب،     : ناسب الأمر فلانًا؛ أي   : لملاءمة والمقاربة، يقال  ا: وقيل
  .)١(وهو القريب، والنسب القَرابة

ونخلص من الحدود اللغوية لمفهوم المناسبة إلى أن الحد اللغوي مناسب للحد الاصطلاحي؛             
  .لأن المناسبة ملاءمةُ الوصفِ للحكم

وهو أيضا غير خارجٍ عن وضع اللغة؛ لما بينه وبين الحكـم مـن التعلـق                : "لآمدييقول ا 
  .)٢("إنَّه مناسب له: له تعلُّقٌ بغيره وارتباط فإنه يصح لغةً أن يقال والارتباط، وكل ما

  :)٣( حد المناسبة اصطلاحا-ب
 .)٤("عادةًالملائم لأفعال العقلاء " :المناسب هو

  .ين الرازيوقد نص عليه فخر الد
زرعة، وزكريا الأنصاري، والـشوكاني،      وتابعه على هذا الحد الزركشي، وولي الدين أبو       

  .)٥ (والعطار
  :شرح التعريف

الوصف الذي إذا انضم الحكم إليه كان ملائما لأفعال العقلاء في العادة وموافقًا             : الملائم هو 
دة، ومطَّرِد بموافقته لأفعال العقلاء، بحيـث       لها، كالبيع فإنه ملائم لحصول الـمِلْك في العا       

يقصد العقلاء لفعله على مجاري العادة تحصيلَ مقصودٍ مخصوص، وإذا وجدت الملائمـة             
هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلـوة؛ بمعنـى أن         : بين شيئين ضم أحدهما إلى الآخَر، كما يقال       

  .)٦(يلائمه لشيء إلى ماجمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في ضمهِم ا
  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف

اختلف علماء الأصول في حدود المناسبة في الاصطلاح على مذاهب، وهـذا الاخـتلاف              
 بالأغراض أو منعه، وقـد قـال        -تعالى-االله   يرجع في أساسه إلى مسألة حكم تعليل أفعال       

اء القولِ فيه مـن المهمـات؛ لأن عليـه    قد اختُلف في تعريف المناسب، واستقص   : "الطوفي
  .)٧("مدار الشريعة

                                         
 ).نسب: (، مادة)١/٧٥٦(، لسان العرب )١/٢٢٤(الصحاح : انظر) ١(

 ).٣/٢٧٠(الإحكام ) ٢(
، ثم يشرع في تعريف المناسب؛ "المناسبة: طرق الدالَّة على العِلِّيةالطريق الرابع من ال: "-مثلًا-لا فرق بين المناسب والمناسبة من حيث ترتُّب الحكم الأصولي لدى الأصوليين؛ فالإسنوي يقول     ) ٣(

في الشرع؛ فلا يؤثر هذا الاخـتلاف علـى علاقـة    " المناسب"مبنية على تعريف " المناسبة"فكلام الإسنوي صريح في أن معرفة ". المناسبة"لأنه المقصود هنا، إلى أن يصل من خلاله إلى تعريف         
: لا، فيقولـون  ، إلَّا أن المتفق المشار إليه هو أن الأصوليين يبدؤون بتعريف المناسب ثم ينتقلون إلى المناسبة، وذلك إذا كان الشارع قد اعتبر هذا الوصف الملائـم أم               "ناسب والمناسبة الم"الكلمتين  

. فتبين أنه لا فرقَ بين المناسب والمناسبة من حيث اخـتلاف الكلمتـين  . إلخ...  إلى حقيقي وإقناعي-المناسبةباعتبار -ينقسم المناسب : فمثلًا يقولون. يوجد بين الحكم والوصف مناسبة أو لا يوجد       
 ).١/٣٢٥(نهاية السول : انظر

  ).٥/١٥٨(المحصول ) ٤(
  ).٢/٣١٨(، حاشية العطار )٢/١٢٨(، إرشاد الفحول )٧/٣٣٧٣(، التحبير شرح التحرير )٣/٢٨٥(، تشنيف المسامع )٧/٢٦٢(، البحر المحيط للزركشي )١/٣٢٥(نهاية السول : انظر) ٥(
 ).٢/٣١٨(حاشية العطار : انظر) ٦(

 ).٣/٣٨٢(شرح مختصر الروضة ) ٧(
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  )٢٣٩٨(

 قيدوا المناسـب بلفـظ الملائـم        -وهم الأشاعرة -االله تعالى وأفعاله     فالمانعون لتعليل أحكام  
 -وهـم المعتزلـة  - وأفعاله -تعالى-االله  لأفعال العقلاء في العادات، والقائلون بتعليل أحكام  

وقد يعبر عن التحـصيل  . يوافق الإنسان تحصيلًا وإبقاء  إلى مايفضي يرون أن المناسب ما  
  .)١(بـجلْب المصلحة، وعن الإبقاء بدفْع الـمضرة

 -تعـالى -وأصلُ هذا النزاع كان بين المعتزلة والأشاعرة؛ فالمعتزلـة أثبتـوا أن أفعالـه               
 -تعـالى -االله   يجاب على مشتمِلةٌ على الحكم والمصالح وجوبا، وجروا على عادتهم في الإ         

         وأما الأشـاعرةُ؛ فـإنهم يـرون أن أفعالـه          . بعقولهم؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين     
الله   مشتملة على الحكم والمصالح جوازا لا وجوبا، فيعلل بها تعليلًا ليس فيه إلـزام         -تعالى-
  .)٢( منه وإحسانًا وليس فيه تحتيم على مشيئته؛ بل تفضلًا-سبحانه-

انعقد الإجماع على أن الشرائع مصالح؛ إما وجوبا كما هو قول المعتزلـة، أو    : "قال الرازي 
  .)٣("تفضلًا كما هو قولنا

     علِّل أحكامالرازي ي االلهِ بالـحِكَم والمصالح، وهذا يخالف الواقع المعـروفَ   ومن المعلوم أن
االله وأفعاله، لكن الأشاعرة يفرقون بين التعليل        يل أحكام المنقولَ عن الأشاعرة في مسألة تعل     

االله ويثبِتونه في أحكامه؛ ولـذا       في باب التوحيد والتعليل في الفقه، فينفُون التعليلَ في أفعال         
 لا -تعـالى -االله   أن أحكـام -من الأشاعرة : أي-المشتَهر عن المتكلمين    : "السبكي قال ابن 

  .)٤(" التعليل-من الأشاعرة: أي-عن الفقهاء تُعلَّل، واشتَهر 
 الغالـب علـيهم          وذكر ابن ا في المسألة بين أصحاب كلِّ مذهب؛ إلَّا أنهناك نزاع ة أنتيمي

وأما في الأصول؛ فمنهم من يصرح بالتعليـل، ومـنهم         . عند الكلام في الفقه وغيره التعليلُ     
  .)٥(من يأْباه

 ذكر أدلةً كثيرة في كتبه تدل علـى         -كالرازي-م أن من صرح بالتعليل      ومما ينبغي أن يعلَ   
االله، إلَّا أن التعليل الذي أَنكَره إنما هـو التعليـل الفلـسفي فـي كتاباتـه                  نفي تعليل أفعال  

، كما هو دأب الأشاعرة، ولم ينكر تعليل الأحكام، وهـو يـصرح بـذلك فـي                  )٦(الكلامية
، وخصوصا في   )٧(لب أحكام الشرع معلَّل برعاية المصالح المعلومة      مناسبات عديدة؛ بأن غا   

المناسبة تفيد ظن العلِّية، والظن واجـب       : "كلامه عن المناسبة في مسالك العلَّة، حيث يقول       

                                         
 ).٧/٢٦٢(، البحر المحيط للزركشي )٥/١٥٨(المحصول : انظر) ١(

 ).٢/١٢٨(، إرشاد الفحول )٥/٢٨٨(المحصول للرازي ) ٢(
  ).٥/٢٨٨(المحصول للرازي ) ٣(
  ).٣/٤١(اج الإبه) ٤(
 ).٨/٢٢٥(منهاج السنة النبوية : انظر) ٥(

صار الفاعل فاعلًا لأجله، وهو مرفوض عند كل المسلمين، وهذا  اشتهر بين الفلاسفة والمتكلمين، وهو التعليل بالعلل الغائية، وهي العلة المؤثرة في كون الفاعل مؤثرا؛ أي ما            : التعليل الفلسفي ) ٦(
التحريـر  : انظـر .  إنكار التعليل خوفًا من الوقوع في المحذور؛ لأنهم رأوا أن القول بالتعليل مدخل إلى الوقوع في القول بالعلة الغائية، والقول بالتحسين والتقبيح الـذاتيين         الذي دفع الأشاعرة إلى   

 ).١/٣٨٠(والتنوير 

 ).٥/١١٤(المحصول : انظر) ٧(
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 )٢٣٩٩(

االله إنمـا شَـرعها      االله معلَّلة برعاية المصالح، وأن     ، ثم يأتي بأدلة على أن أحكام      "العمل به 
  .)١(ادلمصالح العب

وعلى هذا، فإن اقتران الحكم بالوصف عند الأشاعرة اقترانًا عاديا لا عقليا، لا لأن أحدهما                
جرت به العادة من اقتران أحـدِهما      معلَّقٌ بالآخَر، أو سبب له، أو حكمة له؛ ولكن لأجل ما          

  .بالآخَر
  :نوع العادة

والحس والمشاهدة، فـي ضـمهم الـشيء إلـى        عادة الناس الفعلية، المبنية على البديهيات       
  .يلائمه، كالبيع؛ فإنه ملائم لحصول الـمِلك في العادة ما

  حد الاستحسان: المبحث الحادي عشر
  : حد الاستحسان لغة-أ

 الشيءِ واعتقاده حسنًا على ضـد  عد: مصدر سداسي من الفعل استَحسن، وهو    : الاستحسان
  .)٣(حسن من كلِّ شيء ما: -محركة- والـحسن ، وهو استفعال من الحسن،)٢(الاستقباح

ĸŠ ǬȼŦِـĵد {: هو طلب الأحسن للاتِّباعِ الذي هو مأمور به، كما قال تعالى          : وقيل َ ِ ۡ ِ ّ َ َ̒ ŴـŽȑِٱ َ ğ

źšųļŏȹٓن ٱźŪůل źšĸȽžȯن أŷŶŏńۥ َ ُۡ ُ ُ َۡ ۡ َ ََ َ َ ğ َ َِ َ َ ۡ ِ{)٥)(٤(.  
يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، حسيةً كانت أو معنوية، وإن كـان       ما: وقيل

  .)٦(مستقبحا عند غيره
، ويجيء الاستفعال بمعنى الإفعـال كمـا        ...الاستحسان استخراج المسائل الـحِسان   : وقيل
  .)٧( إحسان المسائل، وإتقان الدلائل-هاهنا-أخرج واستخرج، فكأن الاستحسان : يقال

هو حسن في نظر واعتقـاد مـن        : ومن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى الأمر المستحسن       
  .ئذٍ معتبرا عنده، ويعتقد حسنَهاستحسنه، فيكون حين

  : حد الاستحسان اصطلاحا-ب
  ".العدولُ عن حكمِ الدليل إلى العادة المطَّرِدة لمصلحة الناس: "حد المالكية الاستحسان بأنه

  .)٨(-عاشور  وهو منسوب إلى أَشْهب، كما نقله الشيخ حلُولُو، وابن

                                         
 ).٥/١٧٢(المحصول للرازي ) ١(
 ).حسن: (، مادة)٧٤:ص(، المصباح المنير )١٣/١١٤(، لسان العرب )٥/٢٠٩٩(الصحاح : انظر) ٢(

 ).١١٨٩:ص(القاموس المحيط : انظر) ٣(
 .من سورة الزمر) ١٨، ١٧(من الآيتين رقم ) ٤(

 ).٢/٢٠٠(أصول السرخسي : انظر) ٥(
 ).٣٤/٤١٨(، تاج العروس )٥/٢٠٩٩(الصحاح : انظر) ٦(
 ).٨٩:ص(طلبة الطلبة : انظر) ٧(

 ).٢٠٠:ص(، إيصال السالك )٢/٢٢٩(، حاشية التوضيح )٢/٩٦٩(التوضيح شرح التنقيح : انظر) ٨(
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  )٢٤٠٠(

  :شرح التعريف
الدليل للعادة استحـسان معتبـر، ومنـه رد الإيمـان للعـرف؛ إذ              اعتبر المالكية أن ترك     

الاستحسان تخصيص الدليلِ العام بالعادة لمصلحةٍ؛ كاستحسان جوازِ دخول الحمام من غير            
                  تْ بـذلك علـى خـلاف الـدليل؛ لأنرالعادة ج رِ الماء؛ فإنكْثِ فيه وقَدتعيينِ زمنِ الـم

 ة في ذلك قبح١(في العادةالمشاح(.  
  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف

مـن   حد علماء الأصول الاستحسان وقالوا في حده أقوالًا عديدة، ربما لم يذكَر لموضوع ما            
ذكر للاستحسان، ولعلَّ السبب في ذلك هـو اخـتلافهم    مواضيع علم الأصول حدود مثل ما    
لن أخوض في هذه الحدود الكثيرة، وسأناقش من هـذه          في تصورِه وفَهمِه، وعلى أية حال،       

وقع فيه النزاع بين علماء الأصول، ومدار ذلك على العادة؛ حيث قـال الآمـدي         الحدود ما 
وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عـن حكـم الـدليل إلـى               : "في الإحكام 

  .)٢("العادة
   في هذا الحد؟المراد بالعادة ما: فنقول بناء على هذا

؛ فهو ثابـتٌ بالـسنة،   كانت جارية في زمان النبي  إن أريد بها العادة المطَّردة، وهي ما    
  .)٣(فلا نزاع فيه

اتَّفق عليه الأئمةُ من أهل الحل والعقْد من غير نكيرٍ فهو حقٌّ، ولكـن               وإن أرادوا بالعادة ما   
ه الحالة يعمل بهـذه العـادة بالاتفـاق، وإن    حاصلَه راجع إلى الاستدلال بالإجماع، وفي هذ  

أُرِيد به عادةُ من لا يحتَج بعادته، كالعادات المستحدثة للعامة فيمـا بيـنهم، فهـذه العـادة                  
مردودة قطعا، ويمتنع ترك الدليل الشرعي بها، وعلى هذا لا يصلح هذا المعنى للاستحسان              

  .)٤(الآمديمحلا للنزاع عند الأصوليين، ومنهم 
الـضرورات تُبـيح    إن مـن القواعـد أن       : إلَّا أن العلَّامة العطَّار لم يسلمه، بل قـال فيـه          

  .)٥(المحظورات، وإذا ضاق الأمر اتَّسع؛ فالحقَّ أن هذا مما يجري فيه الخلافُ بلفظه
لضرورة إلى اتِّـساع الأمـر، فإنَّـه يتَّـسع حتـى انـدفاع       إذا دعت ا : ومعنى هذه القاعدة  

  .)٦(الضرورة

                                         
، تحرير المنقـول وتهـذيب   )٦٤٩:ص(، الغيث الهامع )٣/٤٣٩(، تشنيف المسامع )٣/٢٨٢(الحاجب  ، بيان المختصر شرح مختصر ابن)٨/٤٠٠٧(، نهاية الوصول    )٤/١٥٩(الإحكام  : انظر) ١(

 ).٢/١٨٢(، إرشاد الفحول )٣٢٨:ص(علم الأصول 

 ).٤/١٥٩(الإحكام ) ٢(
 ).٨/٤٠٠٧(، نهاية الوصول )٤/١٥٩(الإحكام : انظر) ٣(

ب ، تحرير المنقـول وتهـذي  )٦٤٩:ص(، الغيث الهامع )٣/٤٣٩(، تشنيف المسامع )٣/٢٨٢(الحاجب  ، بيان المختصر شرح مختصر ابن)٨/٤٠٠٧(، نهاية الوصول    )٤/١٥٩(الإحكام  : انظر) ٤(
 ).٢/١٨٢(، إرشاد الفحول )٣٢٨:ص(علم الأصول 

 ).٤/١٤٦(الفروق : انظر) ٥(

 ).١/٢٧٢(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )١٦٣:ص(شرح القواعد الفقهية : انظر) ٦(
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 )٢٤٠١(

حكـم    عـن     العدول    والصحيح أنه لا يتحقَّق استحسان مختلَف فيه؛ لأن مستنَد العدول ليس            
 أو في زمن الصحابة، مع عِلمِهم       العادة لمصلحة؛ بل جريانه في زمان النبي          إلى    الدليل    

يكون الرجوع إليها كالرجوع إلى السنة والإجمـاع، وفـي هـذين            من غير إنكار، وحينئذٍ     
  .)١(الحالين يعمل بهذه العادة بالاتفاق

  :نوع العادة
  .عادة الناس الفعلية، المبنية على البديهيات والحس والمشاهدة

  حد التأويل: المبحث الثاني عشر
  :التأويل لغة حد -أ

مفهوم التأويل في لغة العرب لا يأتي على معنى صرف اللفظ عـن معنـاه الـراجح إلـى        
في لغة العرب في استعمالاتها علـى       " أول"؛ فمدار مادة    )٢(المعنى المرجوح لدليلٍ يقترن به    

  .الرجوع والعود
: رجع، وأولَ إليـه الـشيء     : الشيء يؤول أَولًا ومآلًا    الأَولُ الرجوع، آلَ  : "منظور يقول ابن 

: إلى الثلث أو الربـع؛ أي      طبختُ النَّبيذَ حتى آلَ   : يقال. ارتددتُ: وأُلْتُ عن الشيء  . رجعه
سمي بذلك؛ لمآلِهِ إلـى الجبـل يتحـصن         : الوعل؛ قال الفارسي  : والأُيل من الوحش  . رجع
  .)٣("فيه

 وهذا المعنى ليس بعيـدا عـن المعنـى    ويأتي التأويل في لغة العرب بمعنى التفسير أيضا،      
السابق، فالتفسير تأويلٌ؛ لأن المفسر يراجع نفسه عند الشرح والبيان، ويدبر الكلام ويقَدره؛             

  .)٤(ففيه معنى العود والرجوع
: تيمية   والتأويل في الكتاب والسنة غير بعيدٍ عن المعنى اللغوي؛ يقول شيخ الإسلام ابن            

يؤُول إليه الكلام وإن وافَقَ ظاهره، وهذا هو المعنى المـراد بلفـظ              تأويل حقيقةً ما  يراد بال "
ŞŶŽ ŮŸُـŋون إįĻ ƅوŰɆـŷۥ Žـźم ŽـįĻ ƫįوŰɆـŷۥ ŪȬـźل { :التأويل في الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى   ُ َُ ََ َ َ َُ ُِ ِ

ۡ ۡ َۡ َ َِ َ ۡ ۚ ğ ِ ُ ُ ۡ
Ũơĭķ ĵŶɅر ŮŎءت رĵŁ ŉũ ŮĸȰ ŴŲ هźŏȸ ŴŽȑِِٱ ِّ َ َۡ ۡ ِ ّ َ َۡ ُ َُ َ ُ َُ ُۡ َ ٓ ِ ُ َ ğ

{)٦(")٥(.  
وع إلى مراد المتكلم، وإلـى حقيقـة   ومِن الاستعمال اللغوي يتبين أن معنى التأويل هو الرج 

  .أَخبر به ما

                                         
 ).٢/٢٨٨(الحاجب مع العضد للإيجي  ، شرح مختصر ابن)٢٠٨:ص(الحاجب  منتهى الوصول والأمل لابن: انظر) ١(

إن بعض معاجم اللغة العربية قد أشارت إلى ذلك؛ كلسان العرب، والنهاية في غريب الحديث، وغيرهما، والجواب أن هذا المعنى دخل إلى معاجم اللغة العربية المتأخرة نقلًا عن           : قد يقول قائل  ) ٢(
فارس، وهما مما دون  تهذيب اللغة للأزهري، ومقاييس اللغة لابن: يدل على صحة هذا القول أن معاجم اللغة العربية أمثالو. استعمالات الفقهاء والأصوليين، لا نقلًا عن كلام العرب الذي يحتج به          

 خطورتـه  -التأويـل : انظـر . رآن عليهفي القرن الرابع الهجري لم يشِيرا إلى هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء والأصوليون؛ مما يدل على أنه معنى اصطلاحي خاص بهم، فلا يجوز حملُ ألفاظ الق     
 ).١٧:ص(عمر الأشقر  .وآثاره، د

 ).أول: (، مادة)١١/٣٢(لسان العرب ) ٣(
 ).١٣:ص(عمر الأشقر  . خطورته وآثاره، د-التأويل: انظر) ٤(
 .من سورة الأعراف) ٥٣(من الآية رقم ) ٥(

 ).٤/٦٨(مجموع الفتاوى ) ٦(
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  )٢٤٠٢(

  : حد التأويل اصطلاحا-ب
إخراج دلالة اللفظ الحقيقية من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غيـر             : "التأويل هو 

 لسان العرب؛ في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه، أو بـسببه، أو          بعادةأن يـخِلَّ في ذلك     
نه، أو غير ذلك من الأشياء التي عـددت فـي تعريـف أصـناف الكـلام                 لاحقه أو مقار  

  .)١("المجازي
  .)٢(رشد الحفيد وقد نص عليه ابن

  :شرح التعريف
رشد، ألَّا يخرج التأويـلُ عـن معـاني اللغـة      الضابط الأساسي في عملية التأويل عند ابن    

 اسـتخدام الكلمـات؛     وأساليبها المجازية والاستعارية، وبما تسمح به اللغة والصرف مـن         
فيبحث عن استخدامات اللفظ في اللغة والعرف ليعضد به تأويله، وهذا القيد ضروري حتى              
لا يجنح التأويل إلى أمور بعيدة عن فَهم النص الشرعي؛ فليس كلُّ إخراج للَّفظ من دلالتـه                 
يجوز أن يسمى تأويلًا، بل لا بد من مراعاة معهـود العـرب فـي مخاطبـاتهم وعـرف                   
الاستعمال اللغوي، وألَّا يخرج اللفظ عن دلالته الظاهرة إلى الدلالة الباطنـة إلَّـا لمـسوغ                

  .)٣(حقيقي في ذلك؛ فالظاهر هو المنطلق للفَهم قبلَ العدول للتأويل
  :الخلاف في اعتباره قيدا في المعرف

قهـاء والمتكلمـين    تعددت مصطلحات العلماء في معنى التأويل، ونال اهتمام المفسرين والف         
والفلاسفة، حتى الأدباء والنُّقَّاد؛ لبيان حقيقة لفظه، ودارت مناقشات بعضهم حـول سـلامة          

 يؤكد أن التأويل في شق كبير منه قائم علـى القاعـدة           -مثلًا-رشد   تلك المصطلحات؛ فابن  
ل التي تحكم أساليب التعبير في اللغة العربية، التي تقتـضيها عـادة لـسان العـرب؛ قـا                 

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلُّب فَهمِه من غير               : "الشاطبي
  .)٤("هذه الجهة
رشد للتأويل هو مراعاة عادة اللسان العربي في الخطاب، حيـث      يهمنا من حد ابن    ولعل ما 

سي في عمليـة    جعل العادة هنا قيدا وشرطًا؛ بحيث لا يتصور التأويل بدونه، فهو شكل أسا            
التأويل؛ فالمؤول للَّفظ ينظر هل من عادة اللسان العربي أن يعبر بهذا اللفظ عن مثـل هـذا        

  لا؟ المعنى أم

                                         
فلان : "جاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له في اللغة أصلًا، ويشتمل على قرينة أو علامة تمنع من انصراف معناه إلى المعنى الأصلي اللغوي؛ مثل قولك   أصناف الكلام المجازي عديدة؛ فالم    ) ١(

أمطـرت  : "وقولك.  فالمقصود هو الجميل والنعمة؛ لأن العطاء يكون باليد؛"له علي أيادٍ بيضاء: "وقولك. فالمجاز هنا يقوم على المشابهة   . ؛ فالمقصود أن كلامه حلو حسن يشبه الدرر       "يتكلم بالدرر 
 ).٩٧:ص(فصل المقال . إلخ.. ، وأنت تعني مطرا الذي هو سبب النبات"السماء نباتًا

بـن بـشْكُوال    القاسـم  ، أخـذ عـن أبـي   )هـ٥٩٥ -٥٢٠(دٍ الحفيد رشْ بن رشْد الأندلسي المالكي؛ المعروف بابن      بن أحمد  بن محمد  بن أحمد  الوليد محمد  القاضي الأصولي الفيلسوف، أبو   ) ٢(
بن سالم، وكان قاضيا عادلًا متعفِّفًا، بارعا في علوم الفلسفة والحكمة والطِّب، واتُّهِم بالزندقة والإلحاد، وجـرت عليـه مِحـن     الربيع بن مالك وأبو الحسن سهل بن مسرةَ، وأخذ عنه أبو  الملك وعبد
 ).٥/٣١٨(، الأعلام )٢/٢٥٨(، والديباج الـمذْهب )١١١:ص(تاريخ قضاة الأندلس : ينظر. ، وغيرهما»تهافت التهافت«، و»بداية المجتهد«:  له.كثيرة

  ).٩٧:ص(فصل المقال : انظر) ٣(
 ).٤/١٢٠(الموافقات ) ٤(
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 )٢٤٠٣(

فأكثر مداخل التأويل هي من اللغة؛ بل التأويل الذي يتخطى الأنظمة اللسانية يعد خرقًا فـي              
االله أو   تقيم للمتكلم فـي كتـاب     العملية التأويلية، ولا يجوز حينئذٍ تأويل الخطاب؛ لأنه لا يس         

يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتنـاء بمـا     أن يتكلف فيهما فوق ما     االله   سنة رسول 
  .)١(شأنه أن تعتني العرب به

وتقريرا لهذا المقصد قرر الأصوليون بعض الشروط والقوانين التي تحكم التأويل، والتـي             
حامـد   ج الحكم الشرعي، وقـد ســماها أبـو      ينبغي استحضارها في فَهم النص واستخرا     

تعـارفَ   معرفة اللغة العربية والنحو على وجه ما     : ، وعلى رأسها  "شروط التأويل : "الغزالي
العرب عليه، وطرقهم في التمييز بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله وحقيقتـه ومجـازه،          

      ده، ويـحكَمِه ومتشابهه، ومطلقه ومقيه، ومه وخاصر الـذي        وعامكتفى من ذلك كله بالقَـد
  .)٢(..."يتسنَّـى معه الإحاطة بعناصر النص الديني

فـي وجـود    "إلَّا أنه مما تجدر الإشارة إليه أن هذه المصطلحات الحادثة للتأويـل تمثَّلـت               
يعرف بغُلاة الباطنية والظاهرية، الذين انحرفوا عن المنهج الـسليم فـي فهـم اللغـة،                 ما

تٍ شاذة وتفسيرات غريبة، تراوحت بين الإفراط والتفريط في دلالات اللغـة    والتزموا تأويلا 
  .)٣(..."على معانيها

فقد وقع من بعض المتأخرين حملُ التأويل على الاصطلاح الحادث، وهو صرفُ اللفظ عن              
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك، وتسمية هذا وحده تأويلًـا هـو    

  .)٤(ح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهممن اصطلا
صـرف اللفـظ عـن      : التأويل في اصطلاح كثيرٍ من المتأخرين هـو       : "قال شيخ الإسلام  

الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافـق       
 بلفظ التأويل ذلـك،     -تعالى-االله   ن مراد لدلالة ظاهرة تأويلًا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أ       

  .)٥("االله، ولا يعلمه المتأولون وأن للنصوص تأويلًا يخالف مدلولها، لا يعلمه إلَّا
لم يكن في لفظ أحد من الـسلف       : "وقال في موضع آخر بعد أن حكى هذا النوع من التأويل          

  .)٦("يراد منه بالتأويل هذا المعنى ما
فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهـة والمتكلمـة          : "وكذلك أورد في موضع ثالث    

صرف اللفظ عـن المعنـى الـراجح إلـى المعنـى            : والمحدثة والمتصوفة ونحوهم، هو   
وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقـه ومـسائل          . المرجوح؛ لدليل يقترن به   

                                         
 ).٤/١٦٨(الموافقات ) ١(
 ).١/١٠٣(المستصفى ) ٢(

 .)٢/٦٢(الاجتهاد المقاصدي ) ٣(
 ).١٣٠:ص(مساعد الطيار  .مفهوم التفسير والتأويل د: انظر) ٤(
 ).٢٨٧ص(الفتوى الحموية الكبرى ) ٥(

  ).١/٢٩١(الصفدية ) ٦(
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  )٢٤٠٤(

ل، أو هو محمول على كذا، قـال        هذا الحديث أو هذا النص مؤو     : الخلاف، فإذا قال أحدهم   
  .)١("هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل: الآخر

الحقيقـة  : رشد، يجد أنه يقوم علـى نمطـين همـا         والمتأمل في اصطلاح التأويل عند ابن     
والمجاز؛ فجعل التأويل محصورا في المجاز، وهذا لم يكن معروفًا في لغة العرب، صرف              

؛ ولهـذا لـم   )٢(ذا المعنى، فالتأويل الصحيح في أصله ليس مجـازا اللفظ عن ظاهره وفق ه  
    من العلماء ابن مـنهم؛ فنجـد            يوافق أحد كثيـر ـهرشد على منهجه في التأويل، بـل عاب

 -لا سـيما  -رشد هذا مع اعتقاده أقـوال الفلاسـفة الباطنيـة            إن ابن : " يقول تيمية   ابن
رشـد أفـرط باعتنائـه       تيمية أن ابن   ويقصد ابن . )٤(...")٣(الفلاسفة المشَّائين أتباع أرسطو   

بالفلسفة، وتعظيمه لها، ومعرفته بها، حتى يأخذها من أصولها فيقرأ كتب أرسطو وذويـه،              
  !)٥(ويشرحها ويتكلم عليها ويبين خطأ من خالفهم

إن فهم الأحكام ينبغي أن يكون في إطار عادة العرب في التخاطـب أيـام               : والحق أن يقال  
؛ سـواء   )٦(شَهِدته اللغة بعد ذلك من تطور وتوسع وتنامٍ         التشريع، وليس في إطار ما     نزول

في مدلول ألفاظها، أو في مدلول نظمها، وهذا لا يغفُل جوانب الاستفادة من ذلـك التطـور              
واستثماره في الفهم، لكن في حدود دائرة استخدام اللغة العربية على عهد نـزول الـوحي،                

لـم   ليس منه؛ بتحميل اللغـة مـا    تأويلات إسقاطية تُـحدِث في الدين ما      دون الانزلاق في  
  .)٧(...تحتمله من المراد الإلهي

والأهم من ذلك كلِّه أن يدرك إدراكًا جيدا أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة اللغوية للـنص                 
نفراد إلـى   أيام التشريع؛ سواء من الحقيقة إلى المجاز، أو من العام إلى الخاص، أو من الا              

الاشتراك، أو غير ذلك؛ إلا بقرينة معتبرة نصا أو عقلًا أو لغة أو عرفًا، ومما هـو مقـرر                  
  .)٨(في منهج التأويل وصحته

  :نوع العادة
  .العادة اللغوية، وهي عادة العرب في أصل الوضع

                                         
 ).٢٠/٢٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
ذلك التعارض المتوهم من تلك النصوص بإخراج اللفظ من دلالتـه  اعتقاد وجود تعارض بين النظر البرهاني المزعوم، وبعض النصوص الشرعية؛ فيتم إخراج : والذي دعاه إلى هذا التأويل هو ) ٢(

 ليس تأويلًا صحيحا، وإنما هو عملية تلفيقية للنصوص الشرعية؛ لتتوافـق مـع تلـك    -شك بلا-وهذا . الحقيقية الصحيحة؛ لتوافق ذلك النظر البرهاني المزعوم، المأخوذ من الفلسفة اليونانية الظنِّية    
  ).٢١:ص(رشد الحفيد  نقد فكر الفيلسوف ابن: انظر. ةالفلسفة المزعوم

 ـ٣٨٤بن ماخازن، الفيلسوف اليوناني الشهير، ولد سنة  بن نيقوماخس -أرسطوطاليس-أرسطو  (٣( ه، وكـان مـشركًا    ق م، وكان بارعا في الطب، واشتغل بالفلسفة، ولازم أفلاطون حتى وفات
 ـ            يعبد ، »كتاب الـنفس «، و»كتاب المقولات«: له). المشَّائين(الأوثان، وهو أول من قال بقِدم العالم، وأخذ عنه الإسكندر الأكبر، وأنشأ مدرسة للحكمة، ودرس بها الطلاب ماشيا، فعرف أصحابه ب

  ).٥٢:ص(بيشي معجم الفلاسفة لجورج طرا: ينظر.  ق م٣٢٢وغيرهما، وتوفي سنة 
  ).٦/٢٤٢(درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
 ).١/٢٣٥(بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
 ).٢/٦٢(الاجتهاد المقاصدي : انظر) ٦(
  ).١/٦٦(النجار  .فقه التدين، د: انظر) ٧(
 ).١٣٧:ص(الاجتهاد المقاصدي : انظر) ٨(
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 )٢٤٠٥(

  :الخاتمة
 وصـلى االله    اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا،            

. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين، ومن سار على ضربه إلى يوم الدين وبعـد               
فكان من فوائد هذا البحث أن يعرف القارئ دقة استعمال الأصوليين لألفـاظ العـادة فـي                 
الحدود الأصولية والتفريق بينها، والتمييز بعضها عن بعض، والمقارنة بين الفاظ العلمـاء،             

  .قص بصير يدرك مواطن القوة ومواطن الضعف في الاستعمالاتفيكون نا
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  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى، 
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